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ملخص:

شرعيًــا  الإلكــروني  العقــد  يعُتــر 

مثــل أي عقــد آخــر عندمــا توُافــق 

عــى شروطــه، وينتقــل إلى مرحلــة 

التنفيــذ بعــد إبرامــه. تسُــهم العقــود 

ــة  ــك المتعلق ــة تل ــة، وخاص الإلكتروني

ظهــور  في  الإلكترونيــة،  بالتجــارة 

منازعــات قانونيــة أدت إلى تشريعــات 

تنظــم هــذه المعاملات. تتنــوع العقود 

ــك  ــر ذل ــة ويظه ــا التعاقدي في شروطه

في تنــوع المواقــع، التكويــن، أو النتائــج 

المترتبــة عــى هــذه العقــود، بالإضافــة 

إلى التقــدم التكنولوجــي الــذي ســاهم 

ــوع  ــة كن ــود الإلكتروني ــور العق في ظه

جديــد يتطلــب إطــارًا تشريعيًــا فعــالاً 

ومتطــوراً لتمكــن التجــارة الإلكترونية. 

عــن  الإلكترونيــة  العقــود  تختلــف 
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ــا.  نــوع مختلــف مــن العقــود إلكترونيً

تمثيــل  عــى  أساسًــا  يركــز  القانــون 

ــة  ــب المادي ــن الجوان ــدلاً م ــات ب البيان

للعقــد. تكمــن إشــكالية البحــث في 

ــة عــى  ــود الإلكتروني ــر العق ــدى تأث م

العقــود التجاريــة في الســعودية، حيــث 

ــة  ــول طبيع ــدة ح ــاؤلات ع ــرح تس تط

وأهميــة هــذه العقــود، وكيفيــة تأثيرها 

عــى العقــود التجاريــة. البحــث يهــدف 

طــرق  العقــود،  هــذه  لاستكشــاف 

إنعقادهــا، وأهليــة الأطــراف المتعاقــدة. 

يعُــد العقــد التجــاري في الســعودية 

أداة قانونيــة مهمــة لتنظيــم العلاقــات 

ــوق الأطــراف،  ــة وحمايــة حق التجاري

ويسُــهم في خلــق بيئــة تجارية مســتقرة 

ومليئــة بالثقــة. مــن نتائــج البحــث 

ــى  ــوي ع ــة تنط ــارة الإلكتروني أن التج

العقــود  وإنشــاء  المعلومــات  تبــادل 

ــة وملزمــة في الســعودية،  وهــي قانوني

وتختلــف عــن العقــود التقليديــة في 

ــة. ومــن  تنفيذهــا عــر الشــبكة العالمي

مشــغلي  تدريــب  ضرورة  التوصيــات 

قواعــد  وضــع  الإلكترونيــة،  الأعــال 

ــن  ــئة ع ــكلات الناش ــل المش ــلوك لح س

العقــود الإلكترونيــة، وإنشــاء نظــام 

ــحونة. ــع المش ــة للبضائ مراقب

كلــات مفتاحيــة: العقــود الإلكترونيــة، 

العقــود التجاريــة، التجــارة الإلكترونيــة، 

الإثبات.

Abstract:
An electronic contract is considered 
legitimate like any other contract 
when its terms are agreed upon, and 
it moves to the execution phase after 
it is concluded. Electronic contracts, 
especially those related to e-commerce, 
contribute to the emergence of legal 
disputes that have led to legislation 
regulating these transactions. Contracts 
vary in their contractual terms, which 
is evident in the diversity of locations, 
formations, or outcomes of these 
contracts, in addition to technological 
advancements that have contributed to 
the emergence of electronic contracts 
as a new type that requires an effective 
and advanced legislative framework 
to enable e-commerce. Electronic 
contracts differ from paper contracts 
in that some require the creation of a 
different type of contract electronically. 
The law primarily focuses on data 
representation rather than the 
physical aspects of the contract. The 
research problem lies in the impact 
of electronic contracts on commercial 
contracts in Saudi Arabia, raising 
several questions about the nature and 
importance of these contracts, and 
how they affect commercial contracts. 
The research aims to explore these 
contracts, their formation methods, 
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and the eligibility of the contracting 
parties. The commercial contract 
in Saudi Arabia is an important 
legal tool for regulating commercial 
relationships and protecting the rights 
of the parties, contributing to creating 
a stable and trustworthy commercial 
environment. The research findings 
show that e-commerce involves the 
exchange of information and the 
creation of contracts, which are legal 
and binding in Saudi Arabia, and 
differ from traditional contracts 
in their execution over the global 
network. Recommendations include 
the need to train operators of 
electronic businesses, establish rules 
of conduct to solve problems arising 
from electronic contracts, and create a 
monitoring system for shipped goods.
 Keywords: Electronic contracts, 
commercial contracts, e-commerce, 
proof.

مقدمة:

مشروعًــا  الإلكــروني  العقــد  يعُتــر 

ــق  ــم التواف ــا يت ــر عندم ــد آخ كأي عق

عــى شروطــه، ويعُتــر العقــد مُبرمًــا 

وينتقــل طرفــاه إلى مرحلــة التنفيــذ. 

فمفعــول العقــد هــو تأســيس الالتــزام، 

ــروط  ــا لل ــزام وفق ــذ الالت ــم تنفي ويت

ــع  ــق م ــا أتف ــورة. وأن ــكام المذك والأح

ــر حســن  ــاً لمعاي ــة نظــر، وفق كل وجه

ــة. الني

الإلكترونيــة،  العقــود  انتشــار  وإن 

وخاصــة تلــك المرتبطــة بالتســوق عــر 

مألوفــا،  مشــهدا  جعلهــا  الإنترنــت، 

ــة  مــا أدى إلى نشــوء منازعــات قانوني

ومنازعــات قانونيــة، مــا أدى إلى وضــع 

التشريعــات التــي تنظــم وتنظــم مثــل 

هــذه المعامــات. وأحكامهــا في مســائل 

ــكام.. ــدد الأح ــة تح معين

تختلــف العقــود في أحكامهــا التعاقديــة 

ويتــم  للتغيــر.  قابلــة  تكــون  التــي 

تحديــد تنوعهــا مــن خــال موقعهــا 

أو تكوينهــا أو نتائجهــا، بالإضافــة إلى 

ــد  ــا. لق ــتخدمة لتعريفه ــائل المس الوس

ــذي يعتمــد  ــر العقــد الإلكــروني ال ظه

عــى شروط وأحــكام خاصــة بــه، كنــوع 

جديــد نتيجــة للتقــدم التكنولوجــي 

ظهــور  إلى  أدى  مــا  والإنترنــت، 

ــة. ولتمكــن  ــود الإلكتروني ــة العق أهمي

تكامــل تطبيقــات التجــارة الإلكترونيــة، 

ــي فعــال  ــاء إطــار تشريع يجــب إنش

ومتطــور، مــا يــؤدي إلى إنشــاء قوانــن 

وطنيــة وإطــار قانــوني دولي للتجــارة 

الإلكترونيــة.

عــن  الورقيــة  العقــود  وتختلــف 

ــب،  ــدة جوان ــة في ع ــود الإلكتروني العق

يتطلــب  بعضهــا  يــزال  لا  حيــث 
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إنشــاء نــوع مختلــف مــن العقــود 

في شــكل إلكــروني. المعايــر القديمــة 

لتلبيــة متطلبــات التجــارة الإلكترونيــة. 

التعاقــد  لقانــون  الأســاسي  الاهتــام 

ــدلاً  ــات ب ــل البيان ــو تمثي ــروني ه الإلك

ــب  ــادي وجوان ــد الم ــن العق ــن تكوي م

التعاقــد  يركــز  حيــث  الحقــوق، 

الإلكــروني في المقــام الأول عــى تكويــن 

العقــد مــن خــال البيانــات بــدلاً مــن 

المســاءلة  الماديــة.  التعاقــد  عنــاصر 

ــة بــن الأطــراف، والالتزامــات  المتبادل

بــن الأطــراف أنفســهم. تعاقــدي. وفقــا 

الاتفاقيــة. لــروط 

انتشــار  رغــم  إشكالية البحث:	

ــا، إلا أن  ــة وفوائده ــارة الإلكتروني التج

ــر  ــرض لمخاط ــة تتع ــود الإلكتروني العق

بســبب الطبيعــة الخاصــة للعلاقــة عــن 

بعــد، بينــا العقــود التجاريــة تتطلــب 

تواجــد الأطــراف في مجلــس العقــد. 

وتكمــن المشــكلة البحثيــة فى التســاؤل 

الرئيــى الآتى: مــا مــدى تأثــر العقــود 

الإلكترونيــة عــى العقــود التجاريــة فى 

ــعودية؟ ــة الس ــة العربي المملك

عــن  يتفــرع  تساؤلات البحث:	

تســاؤلات  عــدة  الرئيــى  التســاؤل 

فرعيــة يســعى البحــث الحــالى للإجابــة 

عليهــا مــن خــال الموضوعــات المتعلقة 

ــو  ــى النح ــاؤلات ع ــاءت التس ــه، وج ب

التــالى:

-	ماهية العقود الإلكترونية؟

-	ما أهمية العقود التجارية ؟

-	مــا هــو تأثــر العقــود الإلكترونيــة 

التجاريــة؟ العقــود  عــى 

أهداف البحث:

الإلكترونيــة  العقــود  عــى  -	التعــرف 

. وطبيعتهــا

العقــود  طبيعــة  عــى  -	التعــرف 

. لكترونيــة لإ ا

الإلكترونيــة  العقــود  انعقــاد  -	طــرق 

وهويتهــم. المتعاقديــن  وأهليــة 

العقــود التجاريــة في  أهمية البحث:	

ــدُّ أداة  المملكــة العربيــة الســعودية تعَُ

قانونيــة مهمــة في تنظيــم العلاقــات 

التجاريــة وحمايــة حقــوق الأطــراف. 

تســهم في خلــق بيئــة تجاريــة مســتقرة 

عــر  الأطــراف  بــن  بالثقــة  ومليئــة 

تحديــد حقــوق وواجباتهــم وتوثيــق 

التعاقــدات بشــكل قانــوني.

البحــث  اســتخدم  منهجية البحث:	

الحــالي المنهــج الوصفــي التحليــي مــن 

القانونيــة  النصــوص  تحليــل  خــال 

المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة والعقود 

مــدى  لتحديــد  وتحليلهــا  التجاريــة 

ملاءمتهــا للتجــارة الإلكترونيــة..

تقسيم البحث:

ــود التجــارة  ــة عق المبحــث الأول: ماهي
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ــة: الإلكتروني

العقــود  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

. لكترونيــة لإ ا

القانونيــة  الطبيعــة  الثــانى:  المطلــب 

الإلكترونيــة. للعقــود 

ــارة  ــود التج ــرام عق ــانى: إب ــث الث المبح

ــة: الإلكتروني

وخصائــص  أهميــة  الأول:  المطلــب 

الإلكــرونى. العقــود 

المطلــب الثــانى: الإثبــات فى العقــود 

الإلكترونيــة وحجيــة الإثبــات فى الوثائق 

ــة الإلكتروني

قائمة المراجع. الخاتمة.	 	

المبحث الأول

ماهية عقود التجارة الإلكترونية

لقــد أدى اســتخدام أنظمــة المعلومــات 

التجــارة  وخاصــة  والاتصــالات، 

عــى  نافــذة  خلــق  إلى  الإلكترونيــة، 

الفــرص المســتقبلية لتبــادل البيانــات 

إلى  الفريــدة.  والخدمــات  والســلع 

جانــب كونــه سريعًا وســهل الاســتخدام، 

ــا عــن النهــج  ــا مختلــف تمامً فهــو أيضً

التقليــدي لتنفيــذ المعامــات التجاريــة 

ــول  ــادل العــروض والقب ــق تب عــن طري

ــاركة  ــراف المش ــع الأط ــاق. جمي والاتف

في الأطــراف في الأطــراف في الأطــراف 

كافــة  عــى  واتفاقهــم  الصفقــة.  في 

شروط الصفقــة التجاريــة عــر شاشــات 

ــة بالإنترنــت، بحيــث  ــر المتصل الكمبيوت

لا يبقــى مــن إتمــام الصفقة إلا التســليم 

المــادي للــيء الــذي يتــم التعامــل 

ــه)1(. مع

العقــد والمواجهــة  ولم يعــد مجلــس 

ــر الأزرق  ــورق بالح ــى ال ــع ع والتوقي

شرطــاً لإلــزام الطرفــن، وأصبــح العقــد 

يـُـرم بــا ورق ولا حضــور. وقــد أدى 

بهــذه  الإلكــروني  والتعاقــد  العقــد 

الوســيلة السريعــة إلى توفــر الوقــت 

عمليــات  وتســهيل  والمــال،  والجهــد 

التبــادل التجــاري)2(.

أحــد  الإلكترونيــة  التجــارة  أصبحــت 

ومكنــت  المعلومــات  ثــورة  روافــد 

ــول إلى كل  ــن الوص ــت م ــبكة الإنترن ش

منــزل ومخــزن وشركــة، مــا جعلهــا 

ــة  ــة والمالي أســاس المعامــات الاقتصادي

ــات  ــرام الصفق ــة وإب ــدول المتقدم في ال

توفــر  الإلكترونيــة.  العقــود  وإبــرام 

ــات المتحــدة  مناطــق مختلفــة في الولاي

ــدًا  ــا فري ــدم نوعً ــاحات تق ــدا مس وكن

مــن التبــادل التجــاري بــن البائعــن 

إلى  تهــدف  ومســاحات  والمشــرين، 

التبــادل  مــن  جديــد  نــوع  تعزيــز 

والمشــرين.  البائعــن  بــن  التجــاري 

الــدول ذات المســتوى العالمــي في العــالم 

محاطــة ببلــدان مختلفــة)3(.
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ــة في  ــارة الإلكتروني ــت التج ــد تنوع وق

نهجهــا، حيــث تنوعــت الأســاليب، بمــا 

ــال  ــن خ ــات م ــرض المنتج ــك ع في ذل

تلــك المواقــع والمنصــات عــر الإنترنــت، 

والدفــع  البيــع  عمليــات  وإجــراء 

الإلكترونيــة، والقيــام بأنشــطة التوريــد 

عــر  التجاريــة  والوكالــة  والتوزيــع 

ــة  ــات المالي ــم الخدم ــت، وتقدي الإنترن

والتحويليــة. خدمــات الطــران، وانتهــاءً 

بخدمــات النقــل وغيرهــا. بمعنــى آخــر، 

التجــارة الإلكترونيــة تــؤدي إلى العديــد 

الأنشــطة  تشــمل  المجــالات.  مــن 

الترويجيــة والدعائيــة والإعلانيــة)4(.

المطلب الأول

مفهوم العقود الإلكترونية

العقــود رغــم تعددهــا إلا أنهــا تتشــابه 

طرفــن،  بــن  دائمــا  تــرم  أنهــا  في 

الموجــب والقابــل، وتــرم في مجلــس 

العقــد، ســواء انعقــد هــذا المجلــس 

بحضــور طــرفي العقــد في مــكان واحــد 

أو بــدون حضورهــم. وينعقــد مجلــس 

بالوســائل التقليديــة كالرســائل عــن 

ــة،  ــائل البريدي ــس، والرس ــق الفاك طري

أو وســائل حديثــة كاســتخدام الإنترنت، 

أو أي وســيلة إلكترونيــة تشــكل عقــودًا 

إلكترونيــة. وكل هــذه الأفعــال المختلفة 

ــل  ــا عام في اســمها ومقاصدهــا يجمعه

مشــرك وهــو ظهورهــا تحــت اســم 

الإرادة.  اجتــاع  عــى  مبنــي  عقــد 

وجانبــاه يقومــان عــى أركانــه: الرضــا، 

والســبب)5(.

ويقصــد بالعقــد فى اللغــة بأنــه: »ربــط 

شــيئاً، أي ربطــه بعقــد، فعقــده وعقده 

بمعنــى شــدده، فانشــد، وهــو ضــد 

الفــك، وهــو في الأصــل للحبــل ومــا 

ــه  ــم إن أشــبه ذلــك مــن الملموســات، ث

ــواع العقــود مــن  وقــد انطبــق عــى أن

ــك في  ــا، وكذل ــود وغيره ــوع والعه البي

الاعتقــاد، والمــراد بــه مــا تعلــق بــه 

الإنســان قلبــه مــن الآراء. بــكل عزيمــة 

وإصرار«، وورد ذكــر مصطلــح العقــد فى 

ــا  القــرآن الكريــم قــى قولــه تعــالى: يَ

 .)6(ِأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا بِالْعُقُــود

والمــراد منــه عقــد اليمــن، ومنــه أيضــاً 

ــا  ــم بَِ ــن يُؤَاخِذُكُ ــالى: وَلَٰكِ ــه تع قول

.)7(َــان ــمُ الْيََْ دتُّ عَقَّ

قــدم فقهــاء القانــون المــدني عــددًا 

ــد  ــم تحدي مــن التعريفــات للعقــد. وت

ــا كان  ــا، ولم ــن خلاله ــد م ــاصر العق عن

التعريــف مــن مهــام الفقــه، فقــد عرف 

بعضهــم العقــد بأنــه: »اتفــاق إرادتــن 

ــه«)8(. ــزام أو نقل ــى إنشــاء الالت ع

التعاريــف  كــرة  مــن  وبالرغــم 

القانونيــة للعقــد إلا أننــا لم نجــد أي 

وجدنــا  بــل  المضمــون،  في  اختــاف 

لأن  التعريــف،  صيغــة  في  اختلافــات 
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التعاريــف كلهــا تتضمــن أســاس العقــد 

وهــو اجتــاع إرادتــن لإنشــاء اتفــاق. 

ــرط ألا  ــاؤه ب ــه أو إلغ ــزام أو نقل الالت

يخالــف النظــام العــام والآداب العامــة 

ــون المنظمــة لهــذا  فقــط. أحــكام القان

الســلوك.

وهــذا هــو الحــال دائمـًـا، وهــذا يتوافــق 

حتــى مــع كل الأشــياء المهمــة في هــذا 

معظــم  في  المشــرك  القاســم  الأمــر. 

الفقهــاء  وآراء  المدنيــة  التشريعــات 

التعريــف،  يتمحــور حــول... بحكــم 

ــة المحــددة  ــف إلى المنطق يشــر التعري

مــن أوســع الأراضي التــي يمكــن للفــرد 

التقليديــة  العقــود  فيهــا.  يعمــل  أن 

تنطــوي عــى ارتبــاط الإيجــاب والقبول 

بمــا يثبــت أثــر العقــد التقليــدي، والذي 

ــد  ــن المتعاق ــة ب ــول العلاق ــور ح يتمح

والإيجــاب. تســتلزم العقــود الإلكترونية 

ــاء  ــة لإنش ــرق الإلكتروني ــتخدام الط اس

الاتصــال، بغــض النظــر عــن كميــة 

ــه)9(. ــال أو نوع الاتص

ــات  ــاء تعريف ــض الفقه ــدم بع ــد ق وق

متعــددة للعقــد الإلكــروني، فمنهــم 

مــن عرفــه بأنــه باســتخدام إحــدى 

ــد  ــا أك ــت، بين ــه كالإنترن ــرق إبرام ط

آخــرون عــى أهميــة إبرامــه بطــرق 

أخــرى كالتلكــس والفاكــس. وإلى أن 

يتــم الانتهــاء منهــا، يتــم اســتخدام 

الوســائل الإلكترونيــة للحصــول عــى 

بــن  مــن  أيضــاً  وهــي  التعريفــات، 

مــن  آخــر  تعريــف  فى  التعريفــات. 

أي  أن  واســع  نطــاق  عــى  المقبــول 

ــزال  ــا لا ي ــذه إلكترونيً ــم تنفي ــد يت عق

عقــدًا إلكترونيًــا، حتــى لــو كان الاتفــاق 

إلكــروني،  الجــزئي فقــط هــو عقــد 

في  هــو  العقــد  أن  البعــض  ويــرى 

ــرد  ــروني. مج ــد إلك ــرد عق ــع مج الواق

بيــان إلكــروني. »هــذا ضــان«. تــم 

الانتهــاء منــه إلكترونيــا للنظــر فيــه. في 

ــة  ــص الوثيق ــة، تن ــة الإلكتروني الاتفاقي

عــى أنهــا »اتفاقيــة«: »إنهــا اتفاقيــة«. 

ويتــم التوصــل إلى الاســتنتاج النهــائي 

إلكترونيــا، إمــا كليــا أو جزئيــا، مــن قبــل 

أمانــة أو مكتــب تمثيــي، ويتــم توثيقــه 

ــة)10(. ــبكة آمن ــى ش ع

وقــد بحــث البعــض فى معنــى هــذا 

التعريــف واعتنقــوه. العقــد الإلكــروني 

ــذه  ــم تنفي ــوني يت ــتند قان ــو أي مس ه

قانونيــا بوســيلة إلكترونيــة، ويعــرف 

ــيلة  ــه بوس ــم إبرام ــد يت ــه: »أي عق بأن

والمدفوعــات  العقــد  )أي  إلكترونيــة 

الإلكترونيــة وغيرهــا( يتــم إبرامــه عــن 

وســيلة  إلكترونيــة«.  وســيلة  طريــق 

إلكترونيــة«. ليــس العقــد العــادي هــو 

الوحيــد الــذي يمتلــك صفــة إلكترونيــة، 

ــا إبرامــه  ــم به ــي يت إذ أن الطريقــة الت
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ــب  ــا تكتس ــم به ــي يت ــة الت أو الطريق

طبيعــة إلكترونيــة، حيــث أن العقــد 

يقــوم عــى الاتفــاق بــن الطرفــن، وهو 

يتــم تســهيلها مــن خــال التواصــل بــن 

والفيديــو  الصــوت  تدفــق  الطرفــن. 

ــة مفتوحــة  عــر شــبكة اتصــالات دولي

عــر  والفيديــو  الصــوت  باســتخدام 

ــة)11(. ــة مفتوح ــالات دولي ــبكة اتص ش

ورغــم أن مصطلــح التعاقــد الإلكــروني 

أن  إلا  مداولاتــه،  اســتخدامه في  كــر 

ــه،  ــا ل ــع تعريف ــل لم يض ــق العام الفري

ويظهــر ذلــك مــن مــداولات فريــق 

لجنــة القانــون التجــاري التابعــة للأمــم 

المتحــدة في دورتهــا الثانيــة والثلاثــن 

لوضــع   ، عــام 1999.  التــي عقــدت 

المتعلقــة  المقترحــات  مــن  العديــد 

ــا)12(. ــام به ــن القي ــي يمك ــال الت بالأع

فقــد أصبحــت هنــاك مشــكلة في إضفاء 

طابــع دولي عليــه. فجانــب مــن الفقــه 

يعتبرهــا دوليــة بالنظــر إلى الوســائل 

التــي تــم بهــا عقدهــا، دون النظــر 

ــة نفســها.  ــة القانوني ــاصر العلاق إلى عن

ــم  ــرون أن أي عقــد يت ــه فإنهــم ي وعلي

عــن طريــق الإنترنــت يعتــر عقــدا 

دوليــا. وتنطبــق عليهــا قواعــد القانــون 

للقواعــد  وتخضــع  الخــاص  الــدولي 

ــود)13(. ــذه العق ــة له ــة المنظم الدولي

وهــذا هــو نفــس اتجــاه اللجنــة التــي 

ــى  ــإشراف ع ــر ل ــاؤها في م ــم إنش ت

كانــت  حيــث  الإلكترونيــة،  التجــارة 

تحــدد كافــة المعامــات بــن المشروعات 

التجاريــة أو بــن المشروعــات والشركــة. 

ــا  ــذي يســتخدم تكنولوجي المســتهلك ال

لــراء  والاتصــالات  المعلومــات 

مركــز  في  الخدمــات  أو  المنتجــات 

المســتهلك)14(.

أو  الإلكترونيــة  التبــادلات  وتعُــرف 

إجــراء  أي  أو  العقــود  أو  المراســات 

آخــر يتــم أو يتــم تنفيــذه عــر الوســائل 

الإلكترونيــة، ســواء كليًــا أو جزئيًــا، عــى 

أنهــا: »أي معاملــة أو تعامــل أو تبــادل 

أو مراســلة أو عقــد أو أي إجــراء آخــر 

ــا  ــا في ــذه إلكترونيً ــم تنفي ــم أو يت يت

ــة”)15(. ــق بـــ الوســائل الإلكتروني يتعل

كــا تــم تعريــف العقــد الإلكــروني 

ــام  ــن النظ ــادة الأولى م ــداً في الم تحدي

»الاتفــاق  بأنــه:  الصــادر  الســعودي 

ــن  ــراف الذي ــن الأط ــاً ب ــرم إلكتروني الم

يتعاملــون بالتجــارة الإلكترونيــة«)16(.

الوســائل  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

شــبكة  عــى  تقتــر  لا  الإلكترونيــة 

هــذه  إن  بــل  فقــط،  الإنترنــت 

ولم  ومتنوعــة،  عديــدة  الوســائل 

ــذه  ــن ه ــعودي ع ــم الس ــل المنظ يغف

الوســائل  أن  ذكــر  حيــث  النقطــة 

الإلكترونيــة تعنــي: »التكنولوجيــا التــي 
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تكنولوجيــا  تطبيقــات  في  تســتخدم 

المعلومــات  تكنولوجيــا  المعلومــات. 

ــوع  ــن ن ــر ع ــض النظ ــالات، بغ والاتص

ــة  ــا المســتخدمة - الكهربائي التكنولوجي

أو الكهرومغناطيســية أو الضوئيــة أو 

ــا  ــة أو أي تكنولوجي ــة أو الرقمي الضوئي

أخــرى - تسُــتخدم بشــكل شــائع في 

تكنولوجيــا الاتصالات والمعلومــات«)17(.

إذا اعتــر النظــام الســعودي أي ســلوك 

فيــا  يصاحبــه  أو  العقــد  يســبق 

يتعلــق بإبرامــه مــن حيــث المرحلــة 

التــي تســبق إبــرام العقــد، فالتفــاوض، 

والإبــرام، كل هــذه الأســاليب، إذا تمــت 

وســيط  مــن خــال  أو جزئيــاً  كليــاً 

يعتــر  العقــد  هــذا  فــإن  إلكــروني، 

تعريــف  وتنــاول  إلكترونيــاً،  عقــداً 

العقــد الإلكــروني وتبــادل البيانــات، 

لأنــه يمكــن تبــادل البيانــات دون إبــرام 

عقــد، ولكــن مــن الممكــن إبــرام عقــد 

أيضــاً كتبــادل البيانــات، فمــن الأفضــل 

بشــكل  وشرحهــا  الاثنــن  تعريــف 

هــذه  في  الشــفافية  لتوفــر  مبــاشر 

ــد أم  ــرام العق ــم إب الإجــراءات ســواء ت

لا)18(.

لحداثــة العقــود الإلكترونيــة  ونظــراً 

فإنــه يمكــن التوصــل إلى عــدة تعريفات 

الفقهيــة  الدراســات  خــال  مــن 

ــة  ــوم بدراس ــوف نق ــد، وس ــذا العق له

التعريــف الأكــر توافقــاً وانســجاماً مــع 

هــذا العقــد مــن خــال دراســتنا لبعض 

ــد)19(. ــذا العق ــة له ــام الفقهي الأقس

ومــن الســابق ذكــره يمكننــا التأكــد 

مــن التعاقــد الإلكــروني، والــذي ينشــأ 

نتيجــة لجوانــب الخصوصيــة في كيفيــة 

تكويــن العقــد عــر الإنترنــت أو أي 

ــات،  ــادل المعلوم ــة لتب ــيلة إلكتروني وس

ســواء تــم التفــاوض عــى العقــد، ســواء 

جــزئي.  أو  كامــل  بشــكل  ذلــك  كان 

الإلكــروني  العقــد  تعريــف  حاولنــا 

ــطة  ــن بواس ــن الطرف ــاق ب ــه »اتف بأن

التوافــق والقبــول مــن خــال اســتخدام 

ــن  ــور الطرف ــواء بحض ــات«، س المعلوم

الاجتــاع  عــر  أو  العقــد  في جلســة 

ــة  ــات الإلكتروني ــر الشاش ــراضي ع الاف

أو الوســائط المســموعة والمرئيــة.

المطلب الثانى

الطبيعة القانونية للعقود الإلكترونية

ــة في  ــة التجــارة الإلكتروني تكمــن أهمي

أنهــا فرقــت تقســيم العــالم وألغــت 

الحــدود السياســية بــن الــدول، بحيــث 

أصبحــت المعلومــات تنتقــل بحريــة 

وســهولة عــر مختلــف الــدول ودون 

أي حواجــز، وهــذا مــا اتخــذه المــرع 

ويأخــذ في الاعتبــار عندمــا يســن أي 

ــى  ــارة، حت ــذه التج ــم ه ــع ينظ تشري

تكــون هــذه القواعــد نافــذة لمــا خلــق 
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بســياج  إحاطتهــا  مــن  بــد  ولا  لــه، 

مــن الضمانــات التــي تمنحــه الثقــة 

والطمأنينــة في التعامــل معهــا)20(.

أولاً: اعتبــار العقــد الإلكــرونى مــن 

عقــود الإذعــان:

بأنــه:  الإذعــان  عقــد  الفقــه  عــرف 

»عقــد يســلم فيــه القابــل بــروط 

ــة  ــل مناقش ــب ولا يقب ــا الموج يحدده

مرفــق  أو  ببضاعــة  ويتعلــق  فيــه، 

ضروري يكــون محــل احتــكار فعــي أو 

قانــوني«)21(.

أن  الســابق  التعريــف  مــن  ويتضــح 

عــى  تقــوم  الإذعــان  عقــد  فكــرة 

الإخــال بمبــدأ ســلطة الوصيــة، إذ لا 

يجــوز مناقشــة شروط العقــد، فإمــا أن 

ــد.  ــم العق ــا ولم يت ــذ ككل أو تركه تؤخ

ووفقــاً لهــذا المفهــوم فإن عقــد الإذعان 

ــي)22(: ــص ه ــدة خصائ ــز بع يتمي

بالســلع  الإذعــان  عقــد  1-	يتعلــق 

المقدمــة  والمرافــق  والخدمــات 

. للمســتهلكين

أو  الســلع  لهــذه  احتــكار  2-	وجــود 

الخدمــات، أو إمكانيــة وجــود منافســة، 

المجــال،  هــذا  في  محــدود  ولكنــه 

وبالتــالي فهــو فريــد مــن حيــث صياغــة 

العقــود.

3-	أن يكــون العــرض موجهــاً إلى كامــل 

الجمهــور بنفــس الــروط، وبشــكل 

ــرف  ــام الط ــون أم ــث لا يك ــم، بحي دائ

أو  مناقشــة  دون  قبولــه  إلا  الآخــر 

رفضــه. وهــذا يعنــي أن العــرض ســيأتي 

ــه دون  ــر إلا إذا قبل ــرف الآخ ــن الط م

مناقشــة أو رفضــه. وهــذا يعنــي أن 

العــرض ســيصدر مــن الطــرف الأقــوى 

في العقــد، وهــو الــذي يحــدد الــروط 

ــاوض. ــة للتف ــر القابل غ

ولذلــك فــإن عقــد الإذعــان تغلــب 

غيــاب  إن  الاحتــكار.  فكــرة  عليــه 

الاحتــكار يعنــي وجــود شروط تعاقديــة 

رأى  ولذلــك  الطرفــن.  لــكلا  أفضــل 

يمثــل  الاحتــكار  أن  الفقهــاء  بعــض 

المفهــوم التقليــدي لعقــود الإذعــان. 

أن  يــرى  الحديــث  الاتجــاه  أن  إلا 

عقــد الإذعــان يقــي بــأن يقــوم أحــد 

المتعاقديــن وحــده بوضــع الــروط 

وفرضهــا عــى مــن يتعامــل معــه. ودون 

اشــراط وجــود احتــكار للســلعة أو 

ــو  ــون نح ــاء يتجه ــدأ الفقه ــة، ب الخدم

هــذا الــرأي. وسرعــان مــا اندفــع الفقــه 

ــث،  ــوم الحدي ــذا المفه ــي إلى ه الفرن

حمايــة المســتهلك مــن خــال منــح 

القــاضي صلاحيــة ممارســة الصلاحيــات 

الخاصــة المحــددة في عقود الإذعــان)23(.

لا يمكــن اعتبــار العقــود الإلكترونيــة 

التاجــر  موقــع  كان  إذا  إلا  عقــودًا 

للبيــع،  عامــة  شروط  عــى  يحتــوي 
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والتــي يجــب عــى المســتهلك أو التاجــر 

إمــا قبولهــا أو رفضهــا دون تفــاوض من 

ــول،  ــة القب ــى أيقون ــط ع ــال الضغ خ

ــن  ــروط م ــذه ال ــع ه ــض جمي أو رف

أيقونــة  الضغــط عــى  خــال عــدم 

ــور،  ــم للجمه ــرض دائ ــه ع ــول. إن القب

ولا مجــال للانتقــام منــه. وينــص قانــون 

التجــارة الإلكترونيــة في مــر، الــذي 

الإلكترونيــة  الاتفاقيــات  أن  أوضــح 

قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة القانونيــة، 

عــى أن هــذه الاتفاقيــات تعتــر عقــود 

المعنيــة.  الأطــراف  لمصلحــة  التــزام 

معتمــد. قــد يتــم اعتبــار الــروط 

الــواردة في هــذه المــادة،  التعســفية 

مثــل الــروط التعســفية، غــر صالحــة. 

أي  للعقــد  المــالي  بالتــوازن  ويخــل 

ــه  ــزم ب ــفي، وأي شرط لا يلت شرط تعس

ــو شرط تعســفي. وأضــاف:  ــرف فه الع

»ويضيــف أن لديــه الكثــر ليقولــه. 

والالتــزام متوقــف عــى هــذا الاتجــاه، 

ــى  ــاه ع ــاق الاتج ــه انطب ــق مع ويتواف

هــذا القــول. توفــر العقــود الإلكترونيــة 

نفــس خصائــص العقــود المطبوعــة، مما 

ــة للتطبيــق عــى العقــود  ــا قابل يجعله

الإلكترونيــة في حالــة توفرهــا. فالســلطة 

ــزام بمســتوى  ــب الالت ــة وتتطل احتكاري

معــن مــن الســلطة، مــا يمنــع الملتــزم 

العقــد،  عــى شروط  التفــاوض  مــن 

حتــى لــو تــم اســتيفاء بعــض منهــا ولم 

ــر  ــا يفتق ــه. »البعــض من ــاء ب ــم الوف يت

إلى تعهــد مكتــوب بالالتــزام بعلاقــة 

مســتقبلية«)24(.

ــود  ــاه، عق ــذا الاتج ــاً له ــه، ووفق وعلي

ــاس  ــي في الأس ــة ه ــارة الإلكتروني التج

عقــود تقيــم علاقــة بــن المســتهلك 

أن  حيــث  الاقتصــادي،  ووضعــه 

المعنــي.  الطــرف  هــو  المســتهلك 

يكــون  قــد  العقــد،  عــى  اعتــادًا 

احتــكار الإنترنــت مــن قبــل الشركــة 

ــة  ــن أي شرك ــة، وم ــدم الخدم ــي تق الت

يقبــل المســتهلك العقــد بســبب حاجته 

ــق في  ــه الح ــون ل ــلعة دون أن يك للس

مناقشــة شروط العقــد، لذلــك نحــن 

أمــام عقــد الإذعــان يــرى هــذا الاتجــاه 

أن عقــد الإذعــان هــو عقــد احتــكاري 

وعقــد تفــاوضي ضيــق، مثــل كعقــد 

الخدمــة،  أو  الســلعة  هــذه  لتوريــد 

ــد  ــد شروط العق ــم تحدي ــا ت ــه كل فإن

الســاح  دون  الموجــب  قبــل  مــن 

ــر العقــد عقــد  للقابــل بمناقشــتها، اعت

إذعــان)25(.

ــرى جــزء مــن الفقــه  ولهــذا الســبب ي

ضمــن  يعتــر  الإلكــروني  العقــد  أن 

ــة عقــود الإذعــان للمســتهلك وفــق  فئ

المفهــوم الحديــث الواســع، إذ يعتــر 

ــرض  ــاومة. الع ــاوض والمس ــة للتف فرص
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ــة، وخاصــة  ــدم الخدم ــن مق ــدم م المق

التجــارة الإلكترونيــة، هــو  في عقــود 

ــة  ــة ودائمــة وموجه عــرض. وهــي عام

للجمهــور، ولا يوجــد تواصــل مبــاشر 

الخدمــة  ومقــدم  المســتهلك  بــن 

للتفــاوض)26(.

ــن  ــرونى م ــد الإلك ــار العق ــاً: اعتب ثاني

عقــود المســاومة:هناك اتجــاه في الفقــه 

عقــود  الإلكترونيــة  العقــود  يعتــر 

ــا مناقشــة  ــم فيه ــة، يت مســاومة رضائي

ــون  ــن، وتك ــل الطرف ــن قب ــا م شروطه

إرادتهــا في إبــرام العقــد وشروطــه 

ومتســاوية)27(. متســاوية 

وتــرى هــذه المجموعــة مــن الفقــه أن 

العقــد الإلكــروني يعتــر عقــد مســاومة 

تكــون فيــه إرادات الأطــراف متســاوية، 

ويتــم مناقشــة العقــد وشروطــه بحرية، 

ولا يفــرض أي طــرف شروطــه أو يتمتــع 

أنصــار  ويعتمــد  خاصــة.  بحمايــة 

ــم  ــة. وه ــدة أدل ــى ع ــرأي ع ــذا ال ه

يعتقــدون، أولاً، أن العقــد الإلكــروني 

مفهــوم  بالــرورة  عليــه.  يــري  لا 

ــع  ــارض لا يتمت ــان، لأن الع ــد الإذع عق

ــوني أو فعــي للســلع  ــكار قان ــأي احت ب

أو الخدمــات المقدمــة إلكترونيــا، نظــراً 

ــة،  لعالميــة وطبيعــة الشــبكة الإلكتروني

لذلــك لا يتوخــى ذلــك في هــو احتــكار 

ســلعة أو منتــج لشــخص معــن. ثانيــاً، 

زال  مــا  المناقشــة  عنــر  أن  يــرون 

الســائدة.  هــي  والعقــود  موجــوداً 

ــود  ــود عق ــن وج ــم م ــاً، بالرغ إلكتروني

ــبقاً،  ــا مس ــم إعداده ــد يت ــة ق نموذجي

وتوجيــه العــرض إلى الطــرف الآخــر، 

الآخــر  المتعاقــد  الطــرف  دور  أن  إلا 

لا يقتــر عــى القبــول فقــط، بــل 

ــى  ــلعة ع ــج أو الس ــن المنت ــث ع البح

ــروط،  ــه ال ــع أخــرى إذا لم تعجب مواق

ــم  ــد. يت ــا يري ــار م ــه الحــق في اختي ول

عــرض المنتجــات عــى الإنترنــت وتركهــا 

ــة)28(. ــب الرغب حس

العقــد  فــإن  الــرأي  وبحســب هــذا 

مســاومة،  عقــد  يعتــر  الإلكــروني 

التــي  الإلكترونيــة  العقــود  باســتثناء 

إذعــان،  عقــود  الحقيقــة  في  هــي 

المتعلقــة  الإلكترونيــة  العقــود  مثــل 

بالخدمــات الاحتكاريــة كخدمــات المــاء 

والكهربــاء.

ــكل  ــروني بش ــد الإلك ــد أن العق ونعتق

عــام يعتــر عقــداً رضائيــاً، ولكــن يجــب 

التفــاوض  فــإن  بالعقــد،  الاهتــام 

يعتــر  وبالتــالي  مفتــوح،  والمســاومة 

عقــد مســاومة، حتــى لــو تــم عــر 

المواقــع الإلكترونيــة، وكان العقــد معــداً 

مســبقاً وبشــكل نموذجــي، باعتبــار أنهــا 

ــرف  ــرام الط ــن اح ــزام يضم ــد الت عق

الأضعــف في العلاقــة التعاقديــة، وتطبق 
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عليــه مقتضيــات العدالــة التعاقديــة، إذ 

أنهــا يحمــي المســتهلك مــن أي شروط 

ــروني  ــد الإلك ــا العق ــفية يتضمنه تعس

النموذجــي)29(.

ــرفي  ــى ط ــة ع ــات المترتب ــن الالتزام وم

العقــد الإلكــروني، أن يلتــزم المســتهلك 

الســلعة  ثمــن  بدفــع  )المشــري( 

عليهــا،  حصــل  التــي  الخدمــة  أو 

ــائل  ــك بالوس ــم ذل ــن أن يت ــث يمك حي

الإلكترونيــة بنــاءً عــى الاتفاقيــة المبرمــة 

في العقــد، ومــن جهــة أخــرى )البائــع( 

فــإن عليــه أيضــاً التزامــات منها تســليم 

العقــد  الــذي هــو موضــوع  المبيــع 

بحيــث يتمكــن المتعاقــد مــن تحقيــق 

ــع  ــليم المبي ــن تس ــه، ويضم ــه من غرض

في العقــد. حالــة ســليمة حتــى يتســنى 

ــى  ــا ع ــاع به ــد الانتف ــرف المتعاق للط

النحــو المرغــوب فيــه)30(.

المبحث الثانى

إبــــرام العقــــود الإلكترونيــــة

الإلكترونيــة  العقــود  إبــرام  يتــم 

ــا حصريًــا، مــا يحمــل أهميــة  إلكترونيً

ــث  ــة، حي ــث الخصوصي ــرة مــن حي كب

يتــم تصنيفهــا تلقائيًــا عــى أنهــا عقــود 

يتــم تنفيذهــا عــن بعــد، ولا تعــد نوعًــا 

ــوني  ــود. الإطــار القان ــن العق ــدًا م جدي

أحــكام  عــى  ينطبــق  الــذي  العــام 

العقــد. تشــمل القوانــن كل مــا يمكــن 

ــا في  ــن، بم ــوى القوان ــن محت ــه م تعلم

ــة. ــات ذات الصل ــع المعلوم ــك جمي ذل

المطلب الأول

أهمية وخصائص العقود الإلكترونى

أولاً: أهمية العقود الإلكترونية:	

ــم  ــود يت ــي عق ــة ه ــود الإلكتروني العق

إبرامهــا عــر الإنترنــت، ولهــذا الســبب 

تســمى إلكترونيــة بحســب الطريقــة 

ــا. ــرم به ــي ت الت

وعليــه فــإن العقــود الإلكترونيــة لا يتــم 

إبرامهــا عــن بعــد فحســب، بــل يمكــن 

أن  دون  بعــد،  عــن  أيضــاً  تنفيذهــا 

يجتمــع الطرفــان وجهــاً لوجــه. وهنــاك 

ــل  ــا، مث ــرة في حياتن ــة كث ــة يومي أمثل

المصرفيــة  والاستشــارات  الخدمــات 

ــم تقديمهــا مــن خــال بيــوت  ــي يت الت

في  الاستشــاريين.  أو  العالميــة  الخــرة 

مجــالات مختلفــة)31(.

الإلكترونيــة  العقــود  تقنيــة  وتوفــر 

إمكانيــة التعاقــد وإتمــام المعامــات 

وســهولة  بسرعــة  الإنترنــت  عــر 

ــات  ــات والمنتج ــى الخدم ــول ع الحص

ــة. وفي  ــة المنافس ــل نتيج ــعار أفض بأس

الوقــت نفســه، يوفــر أيضًــا بدائــل 

واســعة ومتعــددة الاختيــارات للعديــد 

مــن المورديــن، كــا يوفــر للــركات 

ــة  ــات إمكاني ــاب المنتج ــرة وأصح الكب

ــه  ــا أن ــهولة. ك ــن بس ــة الموردي مقارن
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يســهل عليهــم وعــى المورديــن تحديــد 

التزاماتهــم المشــركة بدقــة وســهولة. 

كــا أنــه يســهل عليهــم وعــى الموردين 

بدقــة  المشــركة  التزاماتهــم  تحديــد 

وســهولة. كــا يحــدد نطــاق المســؤولية 

والأضرار)32(. الأخطــاء  عــن 

الشــكل  هــو  النموذجــي  والعقــد 

المصمــم عــى الإنترنــت، مــع وجــود 

عــى  مطبوعــاً  )المســتند(  العقــد 

الموقــع متضمنــاً حقــوق والتزامــات 

ــع(،  ــة الموق ــتخدم ووجه ــه )المس طرفي

لطباعــة  متبقيــة  بمســاحة  تنتهــي 

عبــارة القبــول أو الضغــط عــى إحــدى 

ــا  ــل( أو م ــل( أو )لا أقب ــن )أقب العبارت

شــابه ذلــك، ويرجــع الاســم المشــار 

إليــه إلى والحقيقــة أن إبــرام العقــد 

يتــم عــن طريــق الضغــط عــى المــؤشر، 

إمــا عــى أيقونــة الموضــع التــي تحتــوي 

عــى عبــارة )أوافــق( أو في المســاحة 

هــذه  عــى  للموافقــة  المخصصــة 

العبــارة بوضــع المــؤشر عليهــا)33(.

ثانيــاً: خصائــص العقــود الإلكترونية:هو 

ــن  ــال ع ــن الاتص ــي يتضم ــاق عالم اتف

بعُــد ويتــم تنظيمــه باســتخدام العقــود 

مــن  يطُلــب  حيــث  الإلكترونيــة، 

الأطــراف تبــادل البيانــات والمعلومــات 

فيــا بينهــم. الاتفــاق الالكــروني. ســواء 

ــة أو  ــمعية والبصري ــائل الس ــر الوس ع

الوســائط التفاعليــة، أصبحــت هــذه 

الأطــراف حــاضرة في الفضــاء الافــراضي. 

ونظــراً لعــدم حضورهم، فإنهــم ملزمون 

بالتوقيــع. موضعــه ووجــوده في الزمــان 

خلافــاً للعقــود الإداريــة التقليديــة، وفي 

طريقــة إثباتــه خلافــاً للقواعــد العامــة 

في العقــود العاديــة. ويمكــن تفســر 

خصائــص العقــد الإلكــروني مــن خــال 

ــون  ــرط أن نك ــوئه، ب ــارة إلى نش الإش

عــى علــم بــه ويمكننــا تقديــم تعريــف 

واضــح لــه. لهــا مزايــا. وســواء كان 

نتيجــة إجــراء إلكــروني يتــم بواســطتها 

وهــي:

للجانبــن  ملــزم  عقــد  هــو  	-1 	

مقابلــة  قانونيــة  التزامــات  وينشــئ 

الطرفــن. لــكلا 

هــو عقــد عــوض يعطــى فيــه  	-2 	

كل مــن المتعاقديــن عوضــاً عــا قبضــه. 

وهــذا هــو الحــال في الغالــب، وإلا فــا 

مانــع قانونيــاً مــن كتابــة عقــود التــرع 

ــاً. إلكتروني

هــو العقــد الــذي يشــر إلى  	-3 	

ــع  ــود البي ــود المســاة، كعق أحــد العق

ونحوهــا. والخدمــات  والإيجــار 

ــاً  يمكــن أن يكــون عقــداً فوري 	-4 	

ــذه  ــد تنفي ــن أن يمت ــوراً، ويمك ــذ ف ينف

ــى. ــد مرخ ــو عق ــة، فه ــرات متتالي لف

بالوســائل  العقــد  يتــم  	-5 	
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ــروني أي  ــيط إلك ــر وس ــة ع الإلكتروني

جهــاز الكمبيوتــر المتصــل بالإنترنــت 

الخــاص بــكل مــن الطرفــن المتعاقدين.

هــو عقــد يغلــب عليــه الطابع  	-6 	

الــدولي، فهــو لا يلتــزم بالحــدود، حيــث 

تنتمــي  أشــخاص  بــن  إبرامــه  يتــم 

ــالي  ــة، وبالت جنســياتهم إلى دول مختلف

يعتــر عقــدا عــن بعــد أو »عقــدا عــن 

ــون  ــد يك ــد ق ــذا العق ــد«. إلا أن ه بع

عقــداً داخليــاً يبرمــه وينفــذه أشــخاص 

تنطبــق  أن  مــا.  دولــة  إلى  ينتمــون 

ــك  ــون الداخــي لتل ــه أحــكام القان علي

الدولــة)34(.

تنظيــم  الإلكترونيــة  العقــود  	-7 	

ومــا  الإلكترونيــة  للتجــارة  لقانــون 

تتضمنــه مــن تعريــف لعنــاصر العقــد 

وآثــاره وكيفيــة تنفيــذه، وتعمــل الأمــم 

المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة 

ــز التجــارة والاســتثمار عــى  عــى تعزي

المســتوى العالمــي)35(، ومنظمــة التعاون 

والأمــم  والتنميــة)36(،  الاقتصــادى 

اليونســرال)37(. لجنــة   – المتحــدة 

عــى عكــس التجــارة التقليدية  	-8 	

التــي تتــم فيهــا المعامــات مــن خــال 

الإلكترونيــة  العقــود  تعتــر  الــورق، 

الإلكترونيــة.  التجــارة  مــن  نوعــا 

أصبحــت مراقبــة البيانــات والوثائــق 

ممكنــة، مــا يســمح بتحديد وتســجيل 

ــه  ــرف علي ــة. وت ــات الحساس المعلوم

العقــود  عنــه.  المســؤولة  الجهــات 

والأطــراف الاتفاقيــات والأطــراف. إن 

احتــال حــدوث أنشــطة احتياليــة أقــل 

في التجــارة الإلكترونيــة منــه في التجــارة 

العاديــة)38(.

والعقــود الإلكترونيــة لهــا طابــع تجــاري 

معامــات  معظــم  لأن  اســتهلاكي، 

عقــود  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة 

ــم  ــا تت ــاً م ــتهلاكية، وغالب ــات اس مبيع

ــتهلك. إذا  ــرف ومس ــر أو مح ــن تاج ب

يخضــع  فإنــه  العقــد مســتهلكاً  كان 

لقواعــد وقوانــن حمايــة المســتهلك)39(.

ــص  ــم خصائ ــائل أه ــذه المس ــل ه وتمث

العقــد الإلكــروني. وهنــاك خصائــص 

ولكنهــا  الإلكترونيــة  للعقــود  أخــرى 

محــل خــاف بــن المختصــن، مثــل 

حــق المتعاقــد في العــدول عــن العقــد 

متــى ثبتــت رؤيتــه. بالطبــع ليســت كل 

القوانــن تلــزم المتعاقــد الآخــر بالتنــازل 

العقــد  لأن  بالفصــل  يســمى  مــا  أو 

كان صحيحــا وملزمــا للطرفــن مــا لم 

يكــن هنــاك أي عيــوب تبطــل هــذا 

العقــد)40(.

ولذلــك يمكــن وصــف العقــد الإلكــروني 

وتقســيمه عــى النحــو التــالي:

العقــد الإلكــرونى ذو طابــع  	-1 	

دولى: يعنــي أنــه يتــم إبرامــه بالوســائل 
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ــر  ــع معاي ــم وض ــد ت ــة، وق الإلكتروني

الــدولي،  الطابــع  لتحديــد  مختلفــة 

ــة  ــة والاقتصادي ــر القانوني ــل المعاي مث

بالإطــار  ترتبــط  والتــي  والمختلطــة، 

وفقــا  الاقتصــادي.  والمنــاخ  القانــوني 

ــا  ــد دولي ــر العق ــوني، يعت ــار القان للإط

إذا كان يتمتــع بميــزة دمــج عنــاصر 

مراعــاة  ويمكــن  متعــددة.  قانونيــة 

ــود  ــد وج ــاص عن ــون الخ ــكام القان أح

عنــر أجنبــي في العلاقــة التعاقديــة 

يــؤدي إلى دمــج  بــن طرفــن، مــا 

ــة  ــد في حال ــوني واح ــام قان ــكام نظ أح

في  واحــد  أجنبــي  عنــر  وجــود 

العقــد)41(.

نــوع  ذو  الإلكــرونى  العقــد  	-2 	

بهــذه  تحــدث  الخصوصيــة  خــاص: 

الطريقــة لأنهــا تكــون بــن مجموعتــن 

واحــدًا  مجلسًــا  وليــس  مختلفتــن، 

ــود  ــر. العق ــم الأم ــذا يت ــدًا، وهك موح

عــن بعــد هــي اتفاقيــات تتــم عــر 

الإنترنــت باســتخدام الأنظمــة الحديثــة، 

التجــارة  عقــود  تــأتي  مــا  وعــادة 

في  الميــزة،  هــذه  مثــل  الإلكترونيــة، 

ــمى  ــدارات، يس ــة إص ــختين أو ثلاث نس

ــة،  ــارة الإلكتروني ــد التج ــا: عق كل منه

وهــذا ليــس مــا يحــدث عــى الإطــاق 

ــدف  ــة، به ــع عــى اتفاقي ــد التوقي عن

ــل  ــة. نق ــة متقطع ــى علاق ــاظ ع الحف

الســلعة إلى المســتهلك، وطلــب الــراء 

البيــع،  إعــادة  ثــم  المســتهلك،  مــن 

والطلــب مــن المســتهلك)42(، ويعنــي 

ــادي  ــال م ــد أي اتص ــه لا يوج ــك أن ذل

بــن طــرفي العقــد وأنــه ســيكون هنــاك 

مفاوضــات محــددة. يتــم إبــرام العقود 

الإنترنــت  عــر  عــادةً  الإلكترونيــة 

بخصائــص تفاعليــة، مثــل التواجــد عــر 

ــامل  ــوح والش ــوار المفت ــت والح الإنترن

المثــال.  الأطــراف، عــى ســبيل  بــن 

والنتائــج  اختــاف  يوجــد  لا  لذلــك 

ــد العــرض، يتأخــر الوقــت  واحــدة. عن

بــن القبــول عــى الشــبكة، بينــا يتــم 

الإيفــاء مــن خلالهــا بــن الأشــخاص 

ــدياً  ــن جس ــوا موجودي ــن لم يكون الذي

ــك  ــن حــدث ذل ــك الوقــت والذي في ذل

لهــم)43(.

يختلــف  الإلكــرونى  العقــد  	-3 	

الوفــاء  فى  التقليديــة  العقــود  عــن 

والإثبــات: لم يعــد التوقيــع اليــدوي 

مطلوبــا عنــد تقديــم العقــد الإلكــروني 

يمكــن  ولكــن  إلكــروني،  كتوقيــع 

حــل  إلكــروني  بتوقيــع  اســتبداله 

ــإن  ــك ف ــي. ولذل ــع الورق ــل التوقي مح

المســتند الإلكــروني هــو مصــدر حقــوق 

والتزامــات طــرفي العقــد، وهــو الضامن 

لإثبــات مــا تــم الاتفــاق عليــه، والتوقيع 

الإلكــروني هــو مــا يحــدد صحــة إثباته. 
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أمــا بالنســبة لطريقــة الوفــاء في العقــود 

فــإن النقــود الإلكترونيــة تختلــف عــن 

طــرق  حلــت  إذ  الأخــرى،  العقــود 

النقــود  محــل  الإلكترونيــة  الدفــع 

العاديــة، ومنهــا النقــود الإلكترونيــة، 

والأوراق  المصرفيــة،  والبطاقــات 

الإلكترونيــة)44(. التجاريــة 

يمتــاز  الإلكــرونى  العقــد  	-4 	

ــود  ــدول: هــذا بخــاف العق بحــق الع

التقليديــة أو العامــة التــي لا يجــوز 

ــد، خاصــة إذا  ــن العق ــا التراجــع ع فيه

الــذي  للقبــول  قابــاً  الإيجــاب  كان 

ــن  ــد. ولك ــرفي العق ــن إرادة ط ــر ع يع

ــة  ــود الإلكتروني ــة العق ــراً لخصوصي نظ

أعطــت  فقــد  بعــد،  عــن  والعقــود 

للطــرف  لهــا  المنظمــة  القوانــن 

المقبــول فرصــة الانســحاب أو الحــق 

في الانســحاب مــن العقــد. نظــراً لعــدم 

الإمكانيــة الفعليــة لمعاينــة موضــوع 

ــل  ــه قب ــى تفاصيل ــرف ع ــد والتع العق

العقــد)45(. إبــرام 

وبنــاء عــى مــا ســبق، يحــق للأشــخاص 

ــى  ــاء ع ــاه بن ــا ورد أع ــتحقين لم المس

ــخص  ــاه. الش ــورة أع ــات المذك المعلوم

إداري  عقــد  بإبــرام  لــه  المرخــص 

الاعتبــاري  الشــخص  هــو  إلكــروني 

ــدى  ــة أو إح ــه الدول ــذي تمثل ــام ال الع

مؤسســاتها أو شــخص القانــون الخــاص 

بموجــب وكالــة صريحــة أو ضمنيــة مــن 

الســلطة القانونيــة العامــة. لا يمكــن 

تحديــد طبيعــة العقــد المعنــي دون 

وجــود حجــة صحيحــة لهويــة ذلــك 

الشــخص. مــن المعتقــد أنــه يمكــن الآن 

إبــرام العقــود الإلكترونيــة مــن قبــل كل 

ــام  ــون الع ــدول وأشــخاص القان ــن ال م
والخــاص مــن خــال اســتخدام الوكالــة 

.)46(

المطلب الثانى

الإثبــات فى العقــود الإلكترونيــة وحجية 

الإثبــات فى الوثائــق الإلكترونية

ــة:  ــود الإلكتروني ــات فى العق أولاً: الإثب

أمــام  الدليــل  إقامــة  هــو  الإثبــات 

يحددهــا  التــي  بالطــرق  القضــاء، 

ــة  ــة قانوني ــة واقع ــى صح ــون، ع القان

ادعــى بهــا أحــد طــرفي النــزاع وأنكرهــا 

الطــرف الآخــر. وللإثبــات أهميــة كبيرة، 

إذ يفقــد الحــق كل قيمــة إذا لم يوجــد 

دليــل عــى الحــدث الــذي بنــي عليــه. 

فالبينــة هــي الأســاس والأســاس لحيــاة 

الحــق والنظــام القانــوني. وأمــا الإثبــات 

ــة  ــو في الأســاس يعتمــد عــى الكتاب فه

ــد  ــع بخــط ي عــى مســتند ورقــي موق

الشــخص الــذي صــدرت منــه الكتابــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لهــذه العقود 

بكيفيــة  تتعلــق  أخــرى  خصوصيــة 

إثباتهــا، حيــث يتــم إثباتهــا مــن خــال 
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)الســجل  الإلكترونيــة  المســتندات 

الإلكــروني( والتوقيــع الإلكــروني)47(.

عكــس  عــى  الإلكترونيــة،  والعقــود 

الأشــكال التقليديــة، تشــرك العقــود 

الإلكترونيــة في نفــس القواعــد واللوائــح 

وتكوينهــا  تصميمهــا  تحكــم  التــي 

ــي  ــالي فه ــا، وبالت ــكالها ومحتوياته وأش

العقــد  نظريــة  لمتطلبــات  تخضــع 

كل  الــيء في  نفــس  العامــة. وهــو 

إلى  مســتندا  كان  فــإذا  الآن.  مــكان 

القانــون العــرفي، فمــن حــق الطرفين أن 

يتنافســا عــى أســاس العقــود التقليدية 

المتعلقــة بالموقــع، وهــي حجــة منطقية 

ــرف.،  ــون الع ــب القان ــت بموج إذا ثبت

وحجــة للجميــع إذا كانــت الوثيقــة 

التــي تثبتــه رســمية. كــا أنــه في العقــد 

الإلكــروني تختفــي المســتندات الورقيــة 

)الدعامــات الورقيــة( وتظهــر الدعامات 

الإلكترونيــة مكانهــا. وهــذا يتطلــب 

ــن  ــة م ــتندات الإلكتروني ــف المس تكيي

حيــث صلاحيتهــا في الإثبــات لتكــون 

تــم  فــإذا  التقليديــة.  الأوراق  مثــل 

التصديــق عليــه مــن جهــة مخولــة 

بإقــراره فهــو مســتند رســمي، فهــو 

حجــة  أصبــح  وإلا  للجميــع،  حجــة 

ــط)48(. ــن فق ــى الطرف ــراً ع مقت

وبمــا أن وســائل الإثبــات في العقــود 

ــه مــا  ــة هــي الدعامــات، فإن الإلكتروني

يعطــي الوثيقــة حجيتهــا، لأنهــا موثقــة 

مــن جهــة رســمية معتمــدة، لذلــك 

نشــأت الحاجــة إلى قيــام الدول بإنشــاء 

ــد  ــا تعتم ــة له ــدة تابع ــات معتم هيئ

الإلكــروني  التوقيــع  اعتــاد  عــى 

بمــا يطمــن بذلــك جميــع الأطــراف 

ــئ  ــوءه ينش ــدون، وفي ض ــن يتعاق الذي

ــاذ  ــة النف ــات واجب ــؤوليات والتزام مس

ذاتهــا  حــد  أطرافهــا، هــي في  عــى 

حجــة للجميــع عنــد إجــراء المعامــات 

ــا  ــد اعتماده ــائل. بع ــذه الوس ــر ه ع

وتوثيقهــا)49(.

الســعودي  النظــام  أعطــى  ولقــد 

ــه  ــكار صحت ــوز إن ــي لا يج ــلطته الت س

ــذه  ــع تنفي أو نفــاذه، كــا لا يجــوز من

لأنــه تــم إنجــازه - كليًــا أو جزئيًــا - 

الســجل  اســتيفاء  بــرط  إلكترونيًــا، 

الإلكــروني للمتطلبــات المنصــوص عليها 

في القانــون، ويعتــر الســجل الإلكــروني 

الســجل  كان  إذا  الإثبــات  في  دليــاً 

لم  ذاتــه،  حــد  في  أصليــاً.  الإلكــروني 

ــه)50(. ــل علي ــر أو تعدي يحــدث أي تغي

كــا ميــز النظــام الســعودي بــن الــذي 

والتوقيــع  القانــوني  شــكله  يســتوفي 

الإلكــروني الــذي لا يفــي بــه، فأعطــى 

ــص  ــة، ون ــة الكامل ــوع الأول الوثوقي الن

ــة  ــذه الخاصي ــق ه ــون وف ــى أن يك ع

وأن  الإلكــروني  الســجل  ســامة 
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الفنيــة  والــروط  الوســائل  وتؤكــد 

ــذ  ــه من ــواردة في ــات ال ــامة المعلوم س

صورتــه  في  وهــو  إنشــائها.  تاريــخ 

ــك  ــا ذل ــروني. وأم ــجل إلك ــة س النهائي

التوقيــع الإلكــروني الــذي لا يســتوفي 

هــذا الــرط فيجــوز قبولــه كدليــل 

إثبــات)51(.

ــة عــى  ــص نظــام الســوق المالي ــا ن ك

ذلــك في مادتــه رقــم )25/ط( التــي 

نصــت عــى مــا يــي: “يجــوز الإثبــات 

بجميــع  الماليــة  الأوراق  قضايــا  في 

ــات  ــك البيان ــا في ذل ــات، بم ــرق الإثب ط

الإلكترونيــة أو الحاســوبية، وســجلات 

الهاتــف، ومراســات الفاكــس، والبريــد 

الإلكــروني«)52(.

والتوقيــع الإلكــروني الرقمــي يحــدد 

هويــة المرســل والمتلقــي، ويحافــظ على 

مســتوى الأمــان وسرية الرســائل بشــكل 

لا يســتطيع الأجنبــي الاطــاع عليــه. 

تؤكــد صحــة  وغيرهــا  المزايــا  هــذه 

المســتندات)53(.

عــى  واجبــة  البينــة  كانــت  وإذا 

صاحــب الحــق وعليــه أن يقيــم الدليــل 

ــه  عــى وجــود هــذا الحــق، فمــن حق

أيضــاً أن يثبــت الحقيقــة التــي خلقتــه، 

حرمــان  إلى  ذلــك  يــؤدي  لا  ولكــن 

ــت  ــه. أن يثب ــن حق ــر م ــرف الآخ الط

مــا يدعيــه بالوســائل المكفولــة لــه. 

هــذا  إثبــات  مــن  القانــون  ويمكّنــه 

الحــق ومــا يســمى بعــبء الإثبــات 

ــة مســتوفية  ــة المثبت ــت الواقع ــا دام م

ــون. ولا  ــا القان ــي يقتضيه ــروط الت لل

يجــوز للقــاضي أن يمنــع أحــد الطرفــن 

مــن تقديــم الأدلــة عــى الواقعــة، وإلا 

ــاع  ــا عــى حــق الدف ــك تعدي ــر ذل اعت

ــي  ــب يقت ــه عي ــم. وفي ــدر الحك وص

إبطالــه)54(.

الوثائــق  فى  الإثبــات  حجيــة  ثانيــاً: 

الإلكترونيــة:

المحــرر  فى  الإثبــات  حجيــة    -1

الإلكــرونى:ولا تختلــف نظريــة الإثبــات 

عــام،  بشــكل  المــدني  القانــون  في 

ــكل  ــة بش ــود الإداري ــات فى العق والإثب

خــاص مــن حيــث وســائل الإثبــات 

وشروطهــا وإجراءاتهــا. الكتابــة هــي 

الدليــل الأســاسي في إثبــات الدعــاوى 

القضائيــة وتكــون عــى شــكل مســتند. 

ــات  ــة الإثب ــق بطريق ــا يتعل ــك في وذل

القانــون المــدني والقانــون  في مجــال 

الإداري. إنهــا الوثيقــة الورقيــة أو أن 

الدليــل الكتــابي هــو الركــن الــذي يقــوم 

عليــه الدليــل الكتــابي. بســبب التقــدم 

التكنولوجــي الــذي حــدث في العــالم 

العقــود  إلى  اللجــوء  ظاهــرة  ونمــو 

يســمى  مــا  وظهــور  الإلكترونيــة، 

الإلكترونيــة)55(. بالمســتندات 
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وهكــذا فــإن الوســائل التــي تطــورت في 

ــة  ــؤدي إلى غلب ــي ت ــر، والت ــذا الع ه

ــبها  ــن، في نس ــن اليق ــك، إن لم يك الش

إلى صاحبهــا ورضــاه عــا تتضمنــه مــن 

أقــوال والتزامــات، لهــا ســلطة قانونيــة 

مــن بــاب أولى مــا دامــت تــؤدي إلى مــا 

ســبق. النتيجــة، والوصــول إلى العدالــة 

ــوى  ــي أق ــرع، فه ــا ال ــي يقتضيه الت

وقواعــد  التقليديــة.  الوســائل  مــن 

ــك)56(. ــع ذل الفقــه الإســامي لا تمن

وقــد اختلــف الفقهــاء في مــدى إضفــاء 

ــب  ــات الحاس ــى مخرج ــة ع المصداقي

ــذه  ــرت ه ــذي تكاث ــت ال الآلي في الوق

تطــور  نتيجــة  وتطــورت  المخرجــات 

ــدأ بالمخرجــات  ــذي ب الحاســب الآلي ال

الورقيــة ثــم تطــورت إلى مخرجــات 

مــدى  عــى  أثــر  مــا  مغناطيســية 

بحســب  الإثبــات  قبــول  حداثتهــا. 

ــات  ــو المخرج ــوع الأول ه ــه. الن أنواع

ــوي  ــي يحت ــم والت ــة والميكروفيل الورقي

ــا  ــن قراءته ــة يمك ــى كتاب ــا ع كل منه

ــن  ــاك م ــا أن هن ــردة، ك ــن المج بالع

ــا  ــن قبوله ــا يمك ــة عليه ــرى أن الكتاب ي

الأدلــة  عنــاصر  ضمــن  وإدراجهــا 

الكتابيــة التــي يجــب قبولهــا في دليــل. 

وإذا توافــرت عليــه الــروط المنصــوص 

ــو حجــة  ــات، فه ــون الإثب ــا في قان عليه

كاملــة حجيــة، بــرط أن يكــون موثقــاً 

مــن جهــة رســمية. فهــي مختصــة، 

وإذا احتــج بهــا أحــد الطرفــن، أعيــدت 

ــاس الأصــل)57(. ــى أس ــا ع ــر فيه النظ

ــون  ــرط القان ــود، يش ــال العق وفي مج

أن تكــون الكتابــة شرطــا لإبــرام العقــد، 

بالعقــد  الملتزمــون  يبــدي  أن  عــى 

ورد  مــا  مضمــون  عــى  موافقتهــم 

ــذه  ــة ه ــدم كتاب ــإن ع ــك ف ــه. ولذل في

الكتابــة يــؤدي إلى بطــان العقــد. ومــن 

ناحيــة أخــرى، وعليــه فــإن تخلف شرط 

ــوع الســلوك،  ــن وق ــع م ــة لا يمن الكتاب

ويجــوز للطرفــن إثبــات هــذا الســلوك 

ــإن أي  ــالي ف ــم، وبالت ــف أو القس بالحل

كتابــة إلكترونيــة لا تكفــي بالنســبة 

الكتابــة  تتطلــب  التــي  للمعامــات 

ــاع)58(. ــكال الاجت ــن أش ــكل م كش

صــدرت القوانــن فيــا يتعلــق بالإثبات 

بــن المحــررات الإلكترونية والمســتندات 

اســتخدام  المــرع  وأجــاز  الورقيــة، 

ــة في  ــة والمطبوع ــتندات الإلكتروني المس

إثبــات الأدلــة الإلكترونيــة والورقيــة، 

المكتوبــة  بالأدلــة  مقارنتهــا  وكذلــك 

التقليديــة. كــا نــص المــرع عــى أن 

الإثبــات في المحــررات لا يمكــن اعتبــاره 

»إثباتــاً وتقديمــاً« إذا كان ســيتم تقديــم 

الإثبــات إلكترونيــاً، كــا اشــرط شروطــاً 

كتــابي  شــكل  في  للإثبــات  محــددة 

ومســتندات إلكترونية. وفي عــالم الكتابة 
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الــروري  التقليديــة، مــن  الرســمية 

يحملــون  الذيــن  أولئــك  يقــوم  أن 

الجســدية  وســامتهم  توقيعاتهــم 

يجــوز  لذلــك  وتوزيعهــا،  بتوفيرهــا 

للخصــم الــذي يطعــن في صحــة هــذه 

الورقــة أن يطعــن في التزويــر)59(، وأيضــاً 

لــي تكــون الوثيقــة العرفيــة حجــة 

للإثبــات، يشــرط عــى مــن يســتخدمها 

كدليــل ألا ينكــر صــدور التوقيــع، كــا 

يقــع عــى عاتــق مــن يتمســك بالســند 

ــن  ــع م ــدار التوقي ــات الإص ــرفي إثب الع

المنكــر)60(.

الكتابــة  فى  الإثبــات  حجيــة   -2

الإلكترونيــة:إن القــوة الإثباتيــة للســند 

الرســمي أكــر مــن القــوة الإثباتيــة 

للســند العــرفي. ولا يشــارك في تحريرهــا 

ــادة )9(  ــاء في الم ــام. ج ــف ع أي موظ

مــن قانــون الأونســيترال حكــان نــص 

تلــك  مــن   )2  ،1( الفقرتــان  عليهــا 

المــادة، بحيــث تضمنــت الفقــرة الأولى 

الإلكــروني  المســتند  قبــول  مســألة 

الرغــم  الإثبــات، وعــى  دليــاً عــى 

مــن كونهــا نســخًا إلكترونيــة ومصدقــة 

عــى الأصــل، إلا أن النســخ الإلكترونيــة 

يجــب أن تحتــوي أيضًــا عــى توقيعــات 

ورقيــة وإلكترونيــة أصليــة. وإذا كانــت 

النســخة الإلكترونيــة صحيحــة، فينبغــي 

ــى كل  ــة.. ومعن ــخة أصلي ــا نس اعتباره

العــرفي  الإلكــروني  المحــرر  أن  ذلــك 

تــم  إذا  الإثبــات  في  حجيــة  يكــون 

التوقيــع عليــه)61(.

للنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد 

الســعودي المعلومــات الواجــب توافرها 

يكــون  الإلكــروني حتــى  الســجل  في 

صحيحــاً وبالتــالي حجيــة في الإثبــات، 

جــاء ذلــك في المــادة )2(: ».. يجــب أن 

يتضمــن الســجل التجــارى، والســجلات 

تلــك  وتشــمل  الأخــرى،  الإلكترونيــة 

بوصفهــا  التاليــة  العنــاصر  البيانــات 

الحــد الأدنى:

الســجل  منــىء  معلومــات  	-1 	

. نى و لكــر لإ ا

الســجل  مرســل  معلومــات  	-2 	

عــن  مختلفــاً  كان  إذا  الإلكــرونى 

. ء لمنــى ا

ــجل  ــه الس ــل إلي ــات المرس معلوم 	-3 	

الإلكــرونى.

يتضمنهــا  التــى  العمليــة  رقــم  	-4 	

وطبيعتهــا. الإلكــرونى  الســجل 

ــخ إنشــاء الســجل الإلكــرونى  تاري 	-5 	

ووقتــه.

تاريــخ إرســال الســجل الإلكــرونى  	-6 	

ووقتــه.

تاريــخ اســتلام الســجل الإلكــرونى  	-7 	

ــه. ووقت

أو  الإرســال  إعــادة  معلومــات  	-8 	
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التعديــل أو الإلغــاء، وكذلــك رســائل 

اشــراط  حالــة  فى  الوصــول  إقــرار 

.)62 ذلــك«)

ــا  ــد نصوص ــعودي لم يفن ــرع الس والم

أو  بالســجلات  خاصــة  تنظيميــة 

ــمية -أي  ــة الرس ــتندات الإلكتروني المس

ــل  ــة- ب ــة الإلكتروني ــات الإداري المعام

تحــدث عــن المعامــات الإلكترونيــة 

ــى  ــق ع ــا ينطب ــو م ــام، وه ــكل ع بش

الإداريــة)63(. الإلكترونيــة  المعامــات 

اللائحــة  مــن   )12( المــادة  وجــاء في 

التنفيذيــة للنظــام الســعودي: »يعــد 

ــدد  ــاً ولا يح ــرونى ملغي ــع الإلك التوقي

ــرونى فى  ــجل الإلك ــىء الس ــة من هوي

ــة  ــاصر المقوم ــد العن ــال أح ــال اخت ح

ــة«)64(. ــذه اللائح ــكام ه ــق أح ــه وف ل

الخاتمـــــــة

ــن  ــة م ــل إلى مجموع ــن أن نتوص ويمك

النتائــج والتوصيــات المهمــة التــي نــرى 

ــه مــن الأفضــل أن يأخذهــا المــرع  أن

بعــن الاعتبــار، وهــي كــا يــي:

أولاً: النتائج:

ــادل  ــن تب ــة تتضم ــارة الإلكتروني -	التج

وهــي  العقــود،  وإنشــاء  المعلومــات 

ــرفي. ــالي وم ــرار م ق

ــالي  ــرار م ــة هــي ق -	التجــارة الإلكتروني

ومــرفي يتضمــن تبــادل المعلومــات 

ــود. ــاء العق وإنش

ــا في  ــة ملزمــة قانونً -	العقــود الإلكتروني

ــة الســعودية. المملكــة العربي

وفي  الإلكــروني  العقــد  إنشــاء  -	يتــم 

حالــة النــزاع بــن المتعاقديــن يكــون لــه 

ــة. ــه القانوني صحت

عــن  الإلكترونيــة  العقــود  -	تختلــف 

العقــود التقليديــة وذلــك بتنفيذهــا 

عــر شــبكة المعلومــات الدوليــة.

ــن  ــة هــي عقــود ب -	العقــود الإلكتروني

أطــراف موجــودة في الوقــت المحــدد 

ــد. ــس العق ــودة في مجل ــر موج وغ

ــن  ــتندات م ــة المس ــات صح ــم إثب -	يت

خــال تقديــم التوقيعــات المعتمــدة 

عنــد إصــدار شــهادة إلكترونيــة للتأكــد 

ودقــة  الموقــع  وصفــة  هويــة  مــن 

التوقيــع في العقــد مــع المالــك.

ثانياً: التوصيات:

الأعــال  مشــغلي  تدريــب  1-	ضرورة 

الإلكترونيــة عــى العقــد الإلكــروني.

2-	ضرورة كتابــة نمــوذج بســيط لإثبــات 

العقــود الإلكترونيــة لتمكــن أطــراف 

ــن  ــر ع ــن التعب ــة م ــة التعاقدي العلاق

حقوقهــم والتزاماتهــم بطــرق محــددة 

ــدة. ومعق

للبضائــع  مراقبــة  نظــام  3-	إنشــاء 

المشــحونة عــن طريــق إرســال كتالــوج 

ــة. ــع المباع ــل البضائ ــع أص ــق م متطاب
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ســلوك  قواعــد  وضــع  ضرورة  	-4 	

لحــل المشــكلات الناشــئة عــن العقــود 

الإلكترونيــة.

الهوامش: 

1- معــداوى، نجيــة )2022(: العقــد 

ــارة  ــية فى التج ــة أساس ــرونى كآلي الإلك

الإلكترونيــة، مجلــة الباحــث الأكاديمــى 

فى العلــوم القانونيــة والسياســية، المركــز 

الجامعــى بأفلــو، الأغــواط، ع8، ص 82.

ــا الخيــل، ماجــد محمــد ســليمان  2- أب

مكتبــة  الإلكــرونى،  العقــد   :)2009(

الرشــد، ط1، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ص5.

 :)2020( فــاروق  وحــى  لقــان،   -3

نظــام  فى  الخدمــة  موفــر  التزامــات 

التجــارة الإلكترونيــة الســعودى، مجلــة 

العالميــة،  الكويتيــة  القانــون  كليــة 

.354 ص  ع3،  الثامنــة،  الســنة 

4- كعــوانى، إبراهيــم )2018(: عقــود 

التجــارة الإلكترونيــة، مذكــرة لاســتكمال 

ــون،  ــات شــهادة الماســر فى القان متطلب

السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة 

ــر،  ــو 1945 قالمــة، الجزائ جامعــة 8 ماي

.14 ص 

5- الأهــوانى، حســام الديــن )2000(: 

دار  ج1،  للالتــزام،  العامــة  النظريــة 

النهضــة العربيــة، مــر، ص 55، خاطر، 

 :)2000( عدنــان  والسرحــان،  نــورى، 

دار  الشــخصية،  الحقــوق  مصــادر 

ــا. ــا بعده ــان، ص 24 وم ــة، ع الثقاف

6- سورة المائدة الآية )1(.

7- سورة المائدة من الآية )89(.

8- عبــاس، محمــد حســنى )1959(: 

ــة  ــردة، دار النهض ــد والإرادة المنف العق

شــنب،   ،15 ص  القاهــرة،  المصريــة، 

فى  دروس   :)1977( لبيــب  محمــد 

نظريــة الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، 

أنــور  ســلطان،   ،22 ص  القاهــرة، 

)1987(: مصــادر الالتــزام فى القانــون 

الجامعــة  منشــورات  الأردنى،  المــدنى 

.10 ص  عــان،  ط1،  الأردنيــة، 

9- الشــمرى، نايــف، ومحمــد، عبــد 

التعاقــد  المفيــد فى  الباســط )2019(: 

الإلكترونيــة  بالوســائل  والإثبــات 

الحلبــى  منشــورات  المعــاصرة، 

.14 ص  لبنــان،  الحقوقيــة، 

ــد )2002(:  ــد خال ــوفى، أحم 10- العجل

التعاقــد عــن طريــق الإنترنت – دراســة 

عــان،  القانونيــة،  المكتبــة  مقارنــة، 

.123 ص  الأردن، 

11- الرومــى، محمــد أمــن )2004(: 

ــت، دار  ــد الإلكــرونى عــر الإنترن التعاق

الإســكندرية،  الجامعيــة،  المطبوعــات 

.48 ص 
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12- الجنبيهــى، منــر وممــدوح )د.ت(: 

ــة للعقــد الإلكــرونى،  الطبيعــة القانوني

دار الفكــر الجامعــى، الإســكندرية، ص 

.122

ــن عصــان،  13- حنيفــى، فاطيمــة، وب

جــال )2022(: الإطــار القانــونى للعقــد 

العلــوم  مجلــة  الــدولى،  الإلكــرونى 

الإنســانية والاجتماعيــة، مــج8، ع1، ص 

.605  –  589

بيومــى  الفتــاح  عبــد  14- حجــازى، 

لحمايــة  القانــونى  النظــام   :)2002(

الفكــر  دار  الإلكترونيــة،  التجــارة 

الجامعــى، الإســكندرية، مــر، ص 49.

ــات  ــام المعام ــن نظ ــادة )1( م 15- الم

ــعودى. ــة الس الإلكتروني

التجــارة  16- المــادة )1( مــن نظــام 

الســعودى. الإلكترونيــة 

التجــارة  17- المــادة )1( مــن نظــام 

الســعودى. الإلكترونيــة 

محمــد،  لورنــس  غبيــدات،   -18

 :)2018( فــواز،  محمــد  ومطالقــة، 

العقــود الإلكترونيــة والبيئــة الإلكترونية 

فى النظــام الســعودى، جامعــة الأزهــر، 

الدقهليــة، مــر، مــج 20، ع2، ص 844 

.845  –

الحســن  أبــو  أســامة  مجاهــد،   -19

)2000(:خصوصيــة التعاقــد عــر الأمــر، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص 34.

20- الجــال، ســمير حامــد )2006(: 

التعاقــد عبر تقنيــات الاتصــال الحديثة، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط1، ص 

.74

 :)2020( القــادر  عبــد  الفــار،   -21

الحــق  مصــادر   – الالتــزام  مصــادر 

ــدنى، ط1، دار  ــون الم الشــخصى فى القان

الثقافــة للنــر والتوزيــع، الأردن، ص 

.5 5

22- رباحــى، أحمــد )2013(: الطبيعــة 

القانونيــة للعقــد الإلكــرونى، مجلــة 

الاجتماعيــة  للدراســات  الأكاديميــة 

.101 ص  ع10،  والإنســانية، 

23- المهــدى، محمــد، ومهــداوى، عبــد 

القانــون  الطبيعــة   :)2018( القــادر 

الاجتهــاد  مجلــة  الإلكــرونى،  للعقــد 

والاقتصاديــة،  القانونيــة  للدراســات 

.369 ص  ع18، 

الجنــابى، خالــد صــرى )2013(:   -24

الــراضى فى عقــود التجــارة الإلكترونيــة 

ــر  ــل للن ــة، دار قندي ــة مقارن – دراس

والتوزيــع، عــان، الأردن، ص 147 – 

.148

25- المومنــى، عمــر حســن )2003(: 

التوقيــع الإلكــرونى وقانــون التجــارة 

الإلكترونيــة – دراســة تحليلــة مقارنــة، 

والتوزيــع، عــان،  للنــر  وائــل  دار 



267

2م
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال
د. إبراهيم بن مذكر بن صالح العتيبي

.35 ص  الأردن، 

26- رباحــى، أحمــد، مرجــع ســابق، ص 

.102

27- المهــدى، محمــد، ومهــداوى، عبــد 

القــادر، مرجــع ســابق، ص 367.

28- رباحــى، أحمــد، مرجــع ســابق، ص 

.100

ــوض،  ــف، وع 29- الســلمى، ســهام خل

ضوابــط   :)2023( موفــق  هشــام 

الاختصــاص القضــائى الــدولى فى نظــر 

فى  الإلكترونيــة  العقــود  منازعــات 

ــة،  ــة مقارن ــعودى – دراس ــام الس النظ

ــة،  ــة والقانوني ــوث الفقهي ــة البح مجل

كليــة الشريعــة والقانــون بدمنهــور، 

جامعــة الأزهــر، مــر، ع42، ص 2335.

ــى، ســميحة )2019(: النظــام  30- رواق

رســالة  الإلكــرونى،  للعقــد  القانــونى 

والعلــوم  الحقــوق  كليــة  ماجســتير، 

محنــد  أكلى  جامعــة  السياســية، 

.51 ص  الجزائــر،  أولحــاج، 

31- الغامــدى، عبــد العزيــز غــرم اللــه 

ــط  ــكام وضواب ــه )2015(: أح ــار الل ج

العقــود الإلكترونيــة فى الفقــه الإســامى 

نظــام  عــى  بالتطبيــق  والقانــون 

الســعودى،  الإلكترونيــة  التعامــات 

رســالة دكتــوراه، غــر منشــورة، جامعــة 

ص  الســودان،  الإســامية،  درمــان  أم 

.111

الحميــد  عبــد  نسريــن  نبيــه،   -32

ــون  ــرونى للقان ــب الإلك )2008(: الجان

التجــارى، رســالة ماجســتير فى القانــون، 

منشــأة المعــارف، ط1، الإســكندرية، ص 

.278

العليــم  عبــد  أســامة  الشــيخ،   -33

فى  وأثــره  العقــد  مجلــس   :)2013(

عقــود التجــارة الإلكترونيــة، دار الفكــر 

.25 ص  ط1،  الجامعــى، 

حســن  المومنى،عمــر   -34

وقانــون  الإلكــرونى  )2003(:التوقيــع 

وائــل  دار  الإلكترونيــة،  التجــارة 

.3 0 ص ،1 ط ، للنــر

العالميــة  التجــارة  منظمــة   -35

عالميــة  منظمــة  وهــي   ،)WTO(

ــل  ــويسرا. وتتمث ــف، س ــا في جني مقره

مهمتهــا الأساســية في ضــان تدفــق 

التجــارة بسلاســة وسلاســة وحريــة قــدر 

الإمــكان. وهــي تختلــف عــن القوانــن 

الدوليــة المعنيــة بالتجــارة بــن الــدول. 

ــة 160  ــارة العالمي ــة التج ــم منظم وتض

دولــة عضــوا، بالإضافــة إلى 24 دولــة 

مراقبــة.

الاقتصــادى  التعــاون  منظمــة   -36

منظمــة  وهــي   ،)OECD( والتنميــة

دوليــة تتكــون مــن مجموعــة مــن 

ــادئ  ــل مب ــي تقب ــة الت ــدول المتقدم ال

الديمقراطيــة التمثيلية واقتصاد الســوق 
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الحــر. انبثقــت عــام 1948 مــن منظمــة 

التعــاون الاقتصــادي الأوروبيــة.

الأمــم  لجنــة  هــى   Uncitral  -37

الــدولى. التجــارى  المتحــدة للقانــون 

ســليمان  حمــدى  القبيــات،   -38

لإبــرام  القانــونى  النظــام   :)2007(

العقــود الإداريــة الإلكترونيــة، بحــث 

منشــور بمجلة دراســات علــوم الشريعة 

.661 ص  مــج34،  والقانــون، 

39- مُنــزل، محمــود حمــودة صالــح 

)2011(: إشــكالات العقــود الإلكترونية، 

الشريعــة  بمجلــة  منشــور  بحــث 

ــامية، ع18، ص 144. ــات الإس والدراس

40- الغامــدى، عبــد العزيــز غــرم اللــه 

جــار اللــه، مرجــع ســابق، ص 114.

ــون  ــام )2001(: القان ــادق، هش 41- ص

الواجــب التطبيــق عــى عقــود التجــارة 

الجامعــى،  الفكــر  دار  الدوليــة، 

.72 ص  الإســكندرية، 

42- المنــزلاوى، صالــح )2005(: القانون 

الواجــب التطبيــق عــى عقــود التجــارة 

العربيــة،  النهضــة  دار  الإلكترونيــة، 

القاهــرة، ص 12.

43- أحمــد، فــاروق محمــد )2002(: 

عقــد الاشــراك فى قواعــد المعلومــات 

عــر شــبكة الإنترنــت، دار الجامعــة 

.60 الإســكندرية، ص  الجديــدة، 

حســن  محمــد  العليــم،  عبــد   -44

الإدارى  العقــد  إثبــات   :)2019(

الجديــدة،  الجامعــة  دار  الإلكــرونى، 

.32 ص  الإســكندرية، 

 :)2008( أحمــد  أســامة  بــدر،   -45

حمايــة المســتهلك فى التعاقــد الإلكترونى 

– دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربية، 

القاهــرة، ص 16.

46- صغــر، رحيمــة )2010(: العقــد 

الإدارى الإلكــرونى – دراســة تحليلــة 

الجديــدة،  الجامعــة  دار  مقارنــة، 

.52 ص  الإســكندرية، 

47- العتيبــى، محمــد ذعــار )2013(: 

الإلكــرونى  للعقــد  القانــونى  النظــام 

التشريعــن  بــن  مقارنــة  دراســة   –

ماجســتير،  رســالة  والأردنى،  الكويتــى 

عــان،  الأوســط،  الــرق  جامعــة 

.79  –  78 ص  الأردن، 

48- صغــر، رحيمــة، مرجــع ســابق، ص 

.133

49- مُنــزل، محمــود حمــودة صالــح، 

مرجــع ســابق، ص 151.

ــات  ــام التعام ــن نظ ــادة )5( م 50- الم

ــعودى. ــة الس الإلكتروني

51- المــواد )8 - 9( مــن نظام التعاملات 

السعودى. الإلكترونية 

ــن نظــام ســوق  ــادة )25/ط( م 52- الم

ــال الســعودى. الم

53- الرمــاوى، محمــد ســعيد )2006(: 
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فى  المســتحدثة  بالوســائل  التعاقــد 

الفقــه الإســامى، دار الفكــر الجامعــى، 

.175 الإســكندرية، ص 

ــودود )1905(: ص  ــد ال ــى، عب 54- يحي

.815

55- الرمــاوى، محمــد ســعيد، مرجــع 

ــابق، ص 175. س

56- الســنباطى، عطــا عبــد العاطــى 

)2012(: الإثبــات فى العقــود الإلكترونية 

– دراســة فقهيــة، بحــث مقــدم لمؤتمــر 

بــن  الإلكترونيــة  المصرفيــة  الأعــال 

الشريعــة والقانــون، ص 475.

المــرسى، زهــرة محمــد )1995(:   -57

الحاســوب والقانــون، مؤسســة الكويت 

ــى، ص 94 – 95. ــدم العلم للتق

58- أبــو زيــد، محمــد محمــد )2002(: 

مكانــة  الإثبــات،  قانــون  تحديــث 

الأدلــة  بــن  الإلكترونيــة  المحــررات 

العربيــة،  النهضــة  دار  الكتابيــة، 

.215 ص  القاهــرة، 

 :)1995( العزيــز  عبــد  المــرسى،   -59

ــة  ــائل المدني ــات فى المس ــادىء الإثب مب

والتجاريــة، بــدون نــاشر، بــدون طبعــة، 

القاهــرة، ص 138.

ــرازق )1981(:  ــد ال 60- الســنهورى، عب

 – المــدنى  القانــون  فى شرح  الوســيط 

النهضــة  دار  ج4،  الالتــزام،  مصــادر 

.76 القاهــرة، ص  العربيــة، 

الســعيد  أحمــد  الديــن،  شرف   -61

)2001(: دراســات فى عقــود التجــارة 

ــة  ــة لشرط ــادة العام ــة، القي الإلكتروني

والدراســات،  البحــوث  مركــز  دبى، 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ص 313.

ــن  ــادة )2( م ــن الم ــرة )3( م 62- الفق

ــات  ــام التعام ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

الإلكترونيــة الســعودى.

ــات  ــام التعام ــن نظ ــادة )2( م 63- الم

ــعودى. ــة الس الإلكتروني

64- الفقــرة )2( مــن المــادة )12( مــن 

ــات  ــام التعام ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

ــعودى. ــة الس الإلكتروني

قائمــــــــة المراجــــــع

أولاً: القرآن الكريم:
سورة المائدة الآية )1(. 	-1 	

سورة المائدة من الآية )89(. 	-2 	

ثانياً: الكتب:

أبــا الخيــل، ماجــد محمــد ســليمان  	-1 	

)2009(: العقــد الإلكــرونى، مكتبــة الرشــد، 

ط1، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 

.5 ص

ــد )2002(:  ــد محم ــد، محم ــو زي أب 	-2 	

ــررات  ــة المح ــات، مكان ــون الإثب ــث قان تحدي

الإلكترونيــة بــن الأدلــة الكتابيــة، دار النهضــة 

.215 ص  القاهــرة،  العربيــة، 

 :)2002( محمــد  فــاروق  أحمــد،  	-3 	
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عقــد الاشــراك فى قواعــد المعلومــات عــر 

الجديــدة،  الجامعــة  دار  الإنترنــت،  شــبكة 

.60 ص  الإســكندرية، 

الأهــوانى، حســام الديــن )2000(:  	-4 	

النظريــة العامــة للالتــزام، ج1، دار النهضــة  

.55 ص  مــر،  العربيــة، 

بــدر، أســامة أحمــد )2008(: حماية  	-5 	

المســتهلك فى التعاقــد الإلكــرونى – دراســة 

مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص 

.1 6

 :)2006( حامــد  ســمير  الجــال،  	-6 	

ــة، دار  ــات الاتصــال الحديث ــد عــر تقني التعاق

.74 ص  ط1،  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 

 :)2013( صــرى  خالــد  الجنــابى،  	-7 	

 – الإلكترونيــة  التجــارة  عقــود  فى  الــراضى 

دراســة مقارنــة، دار قنديــل للنــر والتوزيــع، 

.148  –  147 ص  الأردن،  عــان، 

ــدوح )د.ت(:  ــر ومم ــى، من الجنبيه 	-8 	

للعقــد الإلكــرونى، دار  القانونيــة  الطبيعــة 

.122 ص  الإســكندرية،  الجامعــى،  الفكــر 

بيومــى  الفتــاح  عبــد  حجــازى،  	-9 	

)2002(: النظــام القانــونى لحمايــة التجــارة 

الإلكترونيــة، دار الفكــر الجامعى، الإســكندرية، 

.49 ص  مــر، 

ــان  ــورى، والسرحــان، عدن خاطــر، ن 	-10 	

دار  الشــخصية،  الحقــوق  مصــادر   :)2000(

بعدهــا. ومــا   24 ص  عــان،  الثقافــة، 

ــعيد )2006(:  ــد س ــاوى، محم الرم 	-11 	

الفقــه  فى  المســتحدثة  بالوســائل  التعاقــد 

الإســامى، دار الفكــر الجامعــى، الإســكندرية، 

.175 ص 

 :)2004( أمــن  محمــد  الرومــى،  	-12 	

دار  الإنترنــت،  عــر  الإلكــرونى  التعاقــد 

المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ص 48.

مصــادر   :)1987( أنــور  ســلطان،  	-13 	

الالتــزام فى القانــون المــدنى الأردنى، منشــورات 

.10 ص  عــان،  ط1،  الأردنيــة،  الجامعــة 

الســنهورى، عبــد الــرازق )1981(:  	-14 	

الوســيط فى شرح القانــون المــدنى – مصــادر 

ــة، القاهــرة،  ــزام، ج4، دار النهضــة العربي الالت

.76 ص 

الســعيد  أحمــد  الديــن،  شرف  	-15 	

التجــارة  عقــود  فى  دراســات   :)2001(

دبى،  لشرطــة  العامــة  القيــادة  الإلكترونيــة، 

مركــز البحــوث والدراســات، الإمــارات العربيــة 

.313 ص  المتحــدة، 

الشــمرى، نايــف، ومحمــد، عبــد  	-16 	

الباســط )2019(: المفيــد فى التعاقــد والإثبــات 

بالوســائل الإلكترونيــة المعــاصرة، منشــورات 

.14 ص  لبنــان،  الحقوقيــة،  الحلبــى 

 :)1977( لبيــب  محمــد  شــنب،  	-17 	

النهضــة  دار  الالتــزام،  نظريــة  فى  دروس 

.22 ص  القاهــرة،  العربيــة، 

العليــم  عبــد  أســامة  الشــيخ،  	-18 	

عقــود  فى  وأثــره  العقــد  مجلــس   :)2013(

التجــارة الإلكترونيــة، دار الفكــر الجامعــى، 

.25 ص  ط1، 

صــادق، هشــام )2001(: القانــون  	-19 	

التجــارة  عقــود  عــى  التطبيــق  الواجــب 

ــكندرية،  ــى، الإس ــر الجامع ــة، دار الفك الدولي

.72 ص 

العقــد   :)2010( رحيمــة  صغــر،  	-20 	
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ــة،  ــة مقارن الإدارى الإلكــرونى – دراســة تحليل

ــكندرية، ص 52. ــدة، الإس ــة الجدي دار الجامع

 :)1959( محمــد حســنى  عبــاس،  	-21 	

النهضــة  دار  المنفــردة،  والإرادة  العقــد 

.15 ص  القاهــرة،  المصريــة، 

حســن  محمــد  العليــم،  عبــد  	-22 	

)2019(: إثبــات العقــد الإدارى الإلكــرونى، دار 

.32 ص  الإســكندرية،  الجديــدة،  الجامعــة 

العجلــوفى، أحمــد خالــد )2002(:  	-23 	

دراســة   – الإنترنــت  طريــق  عــن  التعاقــد 

مقارنــة، المكتبــة القانونيــة، عــان، الأردن، ص 

.123

الفــار، عبــد القــادر )2020(: مصادر  	-24 	

الالتــزام – مصــادر الحــق الشــخصى فى القانــون 

المــدنى، ط1، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، 

.55 ص  الأردن، 

الحســن  أبــو  أســامة  مجاهــد،  	-25 	

ــر، دار  ــر الأم ــد ع ــة التعاق )2000(: خصوصي

.34 ص  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 

 :)1995( محمــد  زهــرة  المــرسى،  	-26 	

الكويــت  مؤسســة  والقانــون،  الحاســوب 

.95  –  94 ص  العلمــى،  للتقــدم 

 :)1995( العزيــز  عبــد  المــرسى،  	-27 	

المدنيــة  المســائل  فى  الإثبــات  مبــادىء 

طبعــة،  بــدون  نــاشر،  بــدون  والتجاريــة، 

.138 ص  القاهــرة، 

المنــزلاوى، صالــح )2005(: القانــون  	-28 	

التجــارة  عقــود  عــى  التطبيــق  الواجــب 

ــرة،  ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض الإلكتروني

.12 ص 

 :)2003( حســن  عمــر  المومنــى،  	-29 	

التجــارة  وقانــون  الإلكــرونى  التوقيــع 

الإلكترونيــة – دراســة تحليلــة مقارنــة، دار 

وائــل للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ص 35.

 :)2003( حســن  عمــر  المومنــى،  	-30 	

التجــارة  وقانــون  الإلكــرونى  التوقيــع 

الإلكترونيــة، دار وائــل للنــر، ط1، ص 30.

 :)1905( الــودود  عبــد  يحيــى،  	-31 	

للالتزامــات  العامــة  النظريــة  فى  الموجــز 

)المصــادر – الأحــكام – الإثبــات(، دار النهضــة 

ــع، القاهــرة، ص 815. ــة للنــر والتوزي العربي

ثالثاً: الرسائل العلمية:

رواقــى، ســميحة )2019(: النظــام  	-1 	

القانــونى للعقــد الإلكــرونى، رســالة ماجســتير، 

ــة  ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

.51 ص  الجزائــر،  أولحــاج،  محنــد  أكلى 

 :)2013( ذعــار  محمــد  العتيبــى،  	-2 	

ــد الإلكــرونى – دراســة  ــونى للعق النظــام القان

مقارنــة بــن التشريعــن الكويتــى والأردنى، 

ــط،  ــرق الأوس ــة ال ــتير، جامع ــالة ماجس رس

.79  –  78 ص  الأردن،  عــان، 

ــه  ــرم الل ــز غ ــد العزي ــدى، عب الغام 	-3 	

ــه )2015(: أحــكام وضوابــط العقــود  جــار الل

والقانــون  الإســامى  الفقــه  فى  الإلكترونيــة 

ــة  بالتطبيــق عــى نظــام التعامــات الإلكتروني

الســعودى، رســالة دكتــوراه، غــر منشــورة، 

جامعــة أم درمــان الإســامية، الســودان، ص 

.111

كعــوانى، إبراهيــم )2018(: عقــود  	-4 	

لاســتكمال  مذكــرة  الإلكترونيــة،  التجــارة 

ــة  ــون، كلي ــر فى القان ــهادة الماس ــات ش متطلب

الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 8 مايــو 
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.14 ص  الجزائــر،  قالمــة،   1945

نبيــه، نسريــن عبد الحميــد )2008(:  	-5 	

الجانــب الإلكــرونى للقانــون التجــارى، رســالة 

ــارف، ط1،  ــون، منشــأة المع ماجســتير فى القان

.278 الإســكندرية، ص 

خامساً: الأبحاث العلمية المنشورة:

ــان،  ــن عص ــة، وب ــى، فاطيم حنيف 	-1 	

للعقــد  القانــونى  الإطــار   :)2022( جــال 

ــانية  ــوم الإنس ــة العل ــدولى، مجل ــرونى ال الإلك

.605  –  589 ص  ع1،  مــج8،  والاجتماعيــة، 

ــة  ــد )2013(: الطبيع ــى، أحم رباح 	-2 	

القانونيــة للعقــد الإلكــرونى، مجلــة الأكاديميــة 

ــانية، ع10، ص  ــة والإنس ــات الاجتماعي للدراس

.101

الســلمى، ســهام خلــف، وعــوض،  	-3 	

ــاص  ــط الاختص ــق )2023(: ضواب ــام موف هش

ــود  ــات العق ــر منازع ــدولى فى نظ ــائى ال القض

الإلكترونيــة فى النظــام الســعودى – دراســة 

مقارنــة، مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة، 

ــة  ــور، جامع ــون بدمنه ــة والقان ــة الشريع كلي

الأزهــر، مــر، ع42

العاطــى  عبــد  عطــا  الســنباطى،  	-4 	

العقــود الإلكترونيــة –  )2012(: الإثبــات فى 

ــة، بحــث مقــدم لمؤتمــر  ــة مقارن دراســة فقهي

ــن الشريعــة  ــة ب ــة الإلكتروني الأعــال المصرفي

والقانــون،

محمــد،  لورنــس  غبيــدات،  	-5 	

العقــود   :)2018( فــواز،  ومطالقــة، محمــد 

الإلكترونيــة والبيئــة الإلكترونيــة فى النظــام 

ــون  ــة والقان ــة الشريع ــة كلي ــعودى، مجل الس

بتفهنــا الأشراف، جامعــة الأزهــر، الدقهليــة، 

.845  –  844 ص  ع2،   ،20 مــج  مــر، 

القبيــات، حمدى ســليمان )2007(:  	-6 	

الإداريــة  العقــود  لإبــرام  القانــونى  النظــام 

ــات  ــة دراس ــور بمجل ــث منش ــة، بح الإلكتروني

ــج34، ص 661. ــون، م ــة والقان ــوم الشريع عل

 :)2020( فــاروق  وحــى  لقــان،  	-7 	

التزامــات موفــر الخدمــة فى نظــام التجــارة 

ــون  ــة القان ــة كلي ــة الســعودى، مجل الإلكتروني

الكويتيــة العالميــة، الســنة الثامنــة، ع3، ص 

.354

العقــد  معــداوى، نجيــة )2022(:  	-8 	

التجــارة  فى  أساســية  كآليــة  الإلكــرونى 

فى  الأكاديمــى  الباحــث  مجلــة  الإلكترونيــة، 

العلــوم القانونيــة والسياســية، المركــز الجامعى 

ع8 الأغــواط،  بأفلــو، 

صالــح  حمــودة  محمــود  مُنــزل،  	-9 	

الإلكترونيــة،  العقــود  إشــكالات   :)2011(

ــات  ــة والدراس ــة الشريع ــور بمجل ــث منش بح

ع18، الإســامية، 

ــد  ــداوى، عب ــد، ومه ــدى، محم المه 	-10 	

للعقــد  القانــون  الطبيعــة   :)2018( القــادر 

للدراســات  الاجتهــاد  مجلــة  الإلكــرونى، 

ع18. والاقتصاديــة،  القانونيــة 

والمنظــات  والنظــم  القوانــن  سادســاً: 

لدوليــة: ا

قانــون Uncitral للقانــون التجــارى  	-1 	

الــدولى.

لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  	-2 	

الســعودى. الإلكترونيــة  التعامــات 

.)WTO( منظمة التجارة العالمية 	-3 	

الاقتصــادى  التعــاون  منظمــة  	-4 	
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.)OECD( والتنميــة 

نظام الدفاتر التجارية السعودى. 	-5 	

الإلكترونيــة  المعامــات  نظــام  	-6 	

رقــم  الملــى  بالمرســوم  الصــادر  الســعودى 
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